إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش 
المخالفة للشرغالمضهر 


بالكتاب والسنة وفتاوى العلماءء. وأوامر ولاة الأمر 


مي و 


تهديم 
-١‏ معالي الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان عضو هينة كبر العلماء 
؟- العلامة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك من كبار علماء أهل السنة 
+- العلامة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي من كبار علماء أهل السنة 
- صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري عضو الإفتاء في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 
ه- معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ عضو هينة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى 
5 صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ سعد بن سعيد الحجريء. عضو الإفتاء بمنطقة عسير 


د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
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إبطال اتفاقية قبيلة آل جعيش المخالفة للشرع للمطهر 


١‏ ع) سعيد ب علي بز وهف القحطاني, 177اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. 

القحطاني. سعيد بن علي بن وهف 

إبطال اتفاقية قبيئة آل جحيش المخالفة للشرع للمطهر في الكتاب والسنة وقتاوى العلماء 
د./ سعيد بن علي بن وهف القحطاني» 


الرياض 417 اه 


75١‏ ص؛ 74١1‏ سم. 

ردمك « ١لا‏ كأ سنك ملاو 

-١‏ العصبيةالقبلية. -١‏ الإسلام والتفرقة العنصرية. 
*«- السعودية - العادات والتقاليد.أ. العنوان 

١ / 8 14,١014 ديوي‎ 


رقم الإيداع: 4479/ ١507/‏ 


ردمك - ١٠لا‏ الأب بدك ولاو 


الطبعة الأولى: شعبان 41 ١1ه-‏ 5١١٠م‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
إلا أمن أراد طبعه. وتوزيعه مجاناً. بدذون حذف» أو إضافة, 


أو تغييرء فله ذلك» وجزاه الله خيراًء بشرط أن يكتب 
الغلاف الخارجى 


هاتف مطابع الجمعة: ؛ 4 ؛ 4955 


و. معير كلى فى التعبثازم - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 


١‏ - تقديم معالي الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان عضو هينة كبار العلماء 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد؛ وعلى آله 
وصحبه» ومن سار على نهجهم, واقتفى أثرهم» وبعدل. 

:]درن بعد بصي بر عاك السلا كم لكالا ملحا ير ليه 
على خطة ذكر أن القبيلة التي ينة ينتمى إليها «آل جحيش» أعدية خطة كريد أن ترجع إليهاء 
وتعتمدها في أسلوب القبيلة؛ وتلزم فيهنا أفراد القبيلة» وتكون مرجعها في كل الأمور 
التي ترى لزومهاء ورغب مني كتابة مقدَّمةٍ لما أعدّهء ونقد فيه أسلوب قبيلته» وما رآه في 
الا سدلي نظاها لأسركييه وت كانل جا كيه نشيلة الدامرو سعيد رين علي ال 
جحيش عن ما ذكر أن قبيلئه أشاعته فيما بينهاء ورأتة ملزماً لكل أفراذ القييلة حسب ما 
ذكرته في حُطّتِهاء وتأمّلت الأمر الذي طلبه فضيلة الدكتورء فرأيت أن أبيّن شُمول علوم 
الدين لكافّة سكان الدولة وأن نظام الدولة شاملٌ لقبيلة آل جحيش وغيرهاء وأنه لا يحق 
لي قبيلة أن تشرّع لنفسها أي نظام يُلزِم به من وقّع عليه؛ أو لم يُوقّع عليه؛ وإنما على 
القبيلة إذا رأت أن النظام الشرعي غير كاف» وأن ما سارت عليه الدولة من تعليمات» لا 
يحقق رغبتهاء وأنها تريد تشريع نظاع تُلزِم به الآخرين؛ فإنه يجب إطلاع الجهات 
المختصّة المعنيّة بالأمن» وإلزام الناس بما يجب شرعاً لله سبحانه» ثم لولاة الأمرء 
والجهة المعنيّة بَكْلِ ذلك هي: ولي الأمرء ومن ينوب عنه في نشر الأمن؛ وإلزام كل فرد 
ما مب عليه شرعاه 

وأسأل الله أن يحفظ لبلادنا أمنها على دينهاء ودنياهاء وأن يُعِرَّ ولي أمرناء ودولته؛ 
وحكومة البلاد بالحزم؛ واتّباع شرع الله وصدّ كل من يريد أن يشرّع للناس ما لم يأذن 
به الله وصلَى اللّه على نبينا محمد؛ وآله» وصحبه؛ وسلم. 

قال ذلك وكتبه 
صالح بن محمد اللحيدان 


حرر فى 8471/1/54 اه 


و. معير كلى ب زكى التعتثازم - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 


" - تقديم العلامة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. 

فقد اطلعت على ما كتبه أخونا الفاضل: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» نقضاً ورداً على اتفاقية قبيلة آل 

جحيشء التي كتبوهاء واتفقوا عليهاء ؛ ووقّعها عدد منهم في عام 5 ٠4١ه‏ ثم أكّدوها في عام 471١ه‏ وقد ذكر الشيخ 

نض الوثيقة» وبين ن أنها تدور على ستة بنودء ثم بيّن ما في كل بند من المخالفات الشرعية» وأنها في جملتها من الحكم 

ا ل ؛ أو تمويهاً أن شروط هذه الوثيقة لا 

تخالف الشريعة؛ وقد تعقّبٍ الشيخ بنود هذه الوثيقة الستة واحدا واحداء وبيّن ما فيها من المخالفات والتناقض» ومن أهم 
ما تضمّنته الوثيقة من المخالفات: 

-١‏ عقد حلف بين أفراد قبيلة آل جحيش كما في البند الأول» وجعلوا من موجبات هذا العقد إلزام كل فرد ب(القومة) 
مع كل من لزمته ديةٌ خطأ أو عمداًء أو غرمٌ في النفسء أو ما دونهاء وبيّن الشيخ ما في هذا العقد من المخالفات الشرعية 
لأحكام ما تحمله العاقلة في الشريعة. 

؟- ومنها كما في البند الثاني أنه لا يقام مع الجاني خطأ إلا في حوادث السيارات فقطء وقد بيّن الشيخ ما في 
هذا من المخالفات الشرعية» منها: قصرهم ما تحمله العاقلة على ما ترتب من حوادث السيارات فقطء ومنها تحميل 
جميع أفراد القبيلة ما يلزم الجاني بحكم الشريعة» أو بالحلفء وبيّن أن هذا فيه إلغاء الدية على العاقلة» وإلزام جميع 
القبيلة بالدية. 

*"- ومنها قولهم كما في البند الثالث: يقام في المبلي عند محرّمه؛ وماله.... إلى آخره» وبيّن الشيخ أن هذا مما 
تختص به المحكمة الشرعية بالنظر فيه» ومع ذلك هو دعوة للأحكام القبلية» وإعانةً للظلمة» ومشاركة في المثارات 
المحرمة. 

4- قولهم في البند الرابع: (كل عاني لعانيه...) إلى آخر ما ذكرواء وذكر الشيخ أن هذا المصطلح يريدون به 
القرابة من جهة الأم» وللعاني عندهم أحكام»؛ وأشدها مخالفة للشريعة ما يعرف ب(مثار العاني)» ونقل الشيخ فتوى 
اللجنة الدائمة في حكم التحاكم إلى المثارات القبلية» وأنه من | التحاكم إلى الطاغوت الذي حرمه الله: #إبْرِيدُونَ أنْ 
يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطّاعُوتِ وَقَدْ أمزوا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيُريدُ الشِّطَانُ أنْ يُضِلَهُمْ صَلَالَا بعِيدَا [ [النساء: .]5٠‏ 

ن - قولهم كما في البند الخامس: «تعتبر الفرقة أي: لق في حضن الجماعة على حامل التابعية فقط»» وقد بيّن الشيخ 
ما في هذا من إلزام جميع أفراد القبيلة بما لم يوجبه الله عليهم؛ وبيّن ما فيه من الظلم» وأكل أموال الناس بالباطل. 

5-قولهم في البند السادس: رقا فى كل عاط قله لا تعاقي مع اجكام الغريمة الإسااية وستارف بها بين القبائل) وقد 

بين الشبخ - وفقه الله - أن هذا فيه تناقضاً عجيبا » فلو عملوا بهذا البند لألغوا وأبطلوا اتفاقيتهم من أولها إلى آخرها. 

ومضى الشيخ - وفقه الله - يتعمّبٍ بنود هذه الوثيقة» وهو خبير بعوائد القوم» ومقاصدهم: لذلك نقض بنود هذه 
الوثيقة» وبيّن ما تنطوي عليه من المفاسد» والمخالفات الشرعية؛ ثم دعاهم إلى التوبة إلى الله والرجوع عن هذه 
الاتفاقية» ودعا إلى الرجوع عند التنازع إلى ما أمر الله به: اَن تَنارَعثُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوه إلى الل وَالرَسُولٍ) [ [النساء: 59]» 
وقد أحسنء وأجاد» وأقام الحجة؛ وقام بما يجب من إنكار المنكرء فجزاه الله على هذا البيان خيرأء وفي هذا نصح لقبيلة 
آل جحيش» » فعليهم أن يستجيبواء ويدعوا التعصب لعوائدهم» وأعرافهم الجاهلية؛ فإن الرجوع إلى الحق خير من 
التمادي في الباطل» وقد سبق من الشيخ سعيد - وفقه الله - تأليف كتاب في إنكار قانون الجيرة المعروف عند بعض 
قبائل قحطانء نفع الله بجهود الشيخ؛ وتقبّل مسعاه؛ وسدّد خطاه» وبارك في علمه؛ وعمله؛ إنه سميع الدعاء» وصلى الله 
وسلم» وبارك على عبده» ورسوله محمدء وعلى آله» وصحبه أجمعين. 

قال ذلك 
عبد الرحمن بن ناصر البراك 


خُرر في: /١5‏ صفر/ 4191 ١اه.‏ 


و. معير كلى ب زفى الثاني -- إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 


" - تقديم فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيزبن عبداللهبن عبدالرحمن ن الراجحي من كبا رعاماء أهل السنة 
ٍ بسم الله الرحمن الرحيم 1 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الانبياء والمرسلين» وعلى اله وصحبه؛ والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» ما بعد: 

فقد قرأت البحث الذي كتبه فضيلة الشيخ د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني في الردّ على اتفاقية قبيلة آل جحيش؛ 
من آل سليمان» عبيدة» قحطانء التي كتبوهاء واتفقوا عليهاء ووقعها عدد من أعيانهم في عام ه ٠ه‏ من الشهر الحادي 
عشر» ثم أكدوها باتفاقية ثانية في عام 617 ١ه‏ في الشهر السابع» مع إضافة بعض اللوائح» والشروط الموضحة:؛ والمفسّرة 
لهذه الاتفاقية» دون إخلالٍ بالاتفاقية الأولى» ووقع على هذه الاتفاقية الثانية اثنا عشر من أعيانهم» وقد سطر الشيخ سعيد» 
وفقه الله نص الوثيقة» ووضّح أنها تدور على ستة بنود» ثم تعَّبٍ هذه البنودء وبين ما فيها من المخالفات للشرع المطهر» 
ولفتاوى أهل العلم» وذلك أنهم جعلوها هي الأصل» والمرجع فيما يحصل بينهم من نزاع وخصومات. وادَّعوا أن شروط 
هذه الوثيقة لا تخالف الشريعة» فهي اتفاقية ملزمة سارية المفعول» وما كان عليه الآباء يلتزم به الأبناء» ودعوى أنها لا 
تخالف الشريعة دعوى باطلة» بل هي مشتملة على مفاسد» ومخالفات شرعية؛ وإلزا م للنايس بالرجوع إلى عادات الآباء 
والأجداد» وهي عادات جاهاية»؛ وفي هذه الاتفاقية إلزا م للناس بدفع أموال لم يوجبها الله عليهم؛ وقد قال الله تعالى: ولا 


تأكنوا َوَلكُمْ ْم بلباطل) [البقرة :118 وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَكُمْ حَرَامْ »» 
وفي الحديث: «لا يَجلُ مَالُ امي مُسلِم إلا بطيب تفي منه». 

وإلزا م الناس بما لم يوجبه الله ورسوله يل يعحدث البغضاء» والشحناء» والأحقاد, والضغائن , نين المسلمين) 
والإسلام يدعو إلى ما يكون سببا في المودة» والمحبة» والتآلف» وجمع القلوب على الخير. 

وفي هذه 0 إن إقرار الجيرة الميعرنة شبوعة ا وقتل يي 
وال الس يا ا 11 4 

وفي هذه الاتفاقية تناقض عجيب» فإن قولهم الام في كل عادة قبليةٍ لا تتنافى مع أحكام الشريعة ومتعارف بها بين القبائل» فإن هذا 
يتناقض مع الدعوة إلى إقرار الجيرة المحرمة شرعاًء ولتي تسبّب سفك الدما» وقتل الأنفس بغير حق» ويتناقض هذا مع إلزام الناس بدفع أموالٍ لم 
يوجبها الله عليهم؛ ؛ فلو عملوا بهذا البند السادس من الاتفاقية لأبطلوا اتفاقيتهم؛ وألغوها من أولها إلى آخرها وَلعَمِلوا بالشرع المطهر؛ ومن عمل 
بالشرع المطهر كتابا وسنة مع الإخلاص لله تعالى وحسن القصد ا 
تعالى في كتابه الميين: لالْذِينَ آمنُوا وََمْ سوا إيمائّهُ بظلم أولِكَ لَهُم الأمنْ وَهُمْ مفتدُون»4 [الأنعام: ؟ى]. 

جعانا الله منهم؛ ونظمنا في سلكهم؛ إنه سميع» » قريب» مجيبء وبالإجابة جدير. 

ودعا الشيخ سعيد وفقه الله أهل هذه الوثيقة» والاتفاقية إلى التوبة إلى الله وترك هذه الاتفاقية» والرجوع عنهاء والرجوع 
عند التنازع والخصومات إلى كتاب الله وسنة رسوله يل بالتحاكم إلى المحاكم الشرعية؛ وأنا أثني ي على ما ذكره الشيخ 
او ما ع ون رو لفن تارَعتُمْ في شَيْءٍ فرْدُوه إِلَى اله وَالرَسُولٍ 
إِنْ كم تُوْمئُونَ باللَه الم الآخر ذَلِكَ خَيِوْ وَأَحْسَنْ تأويلًا4 [ [النساء: 084 ]» وقوله: «وَمَا اختَلَمْتُمْ فيه من شَيْءِ فَحْكْمْه إِلَى 
الّهذليكُمْ الله بي عَلَِهِ توكَلْتْ إل أنِيث» [الشورى: 1٠‏ وبذلك يحصل العزّ في الدنياء والسعادة في الآخرة. 

جعلنا اللّه من السعداء المهتدين» وأعاذنا من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء وجعلنا دعاةً إلى الحق» عاملين به 
وأعاذنا من الفتن: ما ظهر منهاء وما بطن» » وثيتنا على دينه القويم حتى المماتء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلَّى الله 
وسلّم» وبارك على عبد الله ورسوله؛ تبينا محمدء وعلى آلهء وصحبه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه 
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدا لرحمن الراجحي 


حرر في يوم الثلاثاء / 8/ /41 ١ه‏ 


و. معير كلى ب زفى التعبثازم - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 


؛ - تقديم صاحب الفضيلة الشيخ عبد اللّه بن عبد الرحمن التويجري 
ْ د الام ْ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله» وأصحابه» ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد. 

فقد قرأت ما كتبه فضيلة الشيخ الدكتور: سعيد بن علي بن وهف القحطاني في الردٍ 
على اتفاقية قبيلة آل جحيش» من آل سليمان» عبيدة قحطان» الاتفاقية الأولى المؤرخة في 
00١0١‏ هه والاتفاقية الثانية المؤرخة في “وار على كردت با ذكرو قا 
وصوابء وأن هذه الاتفاقية بة الأولى والثانية مخالفة للشرع المطهر» ؛ ولفتاوى العلماء» وأن في 
هذه الأقاقية تعاقدا على أمور غير شرعية» وفيها إلزام الناس بالرجوع إلى عادات الآباء 
والأجداد المخالفة للكتاب والسنة» وفيها مخالفة لقول النبي كل: «لا يَجِلْ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ 
إلا بطيب نَفْس مِنْه) [البيهقي» |٠6٠0‏ ]» وقد قال النبي 5 في خطبته في حجة الوداع : (إِنَ 
دِمَاءَ؟ كُمْ وَأموَالَكُمْ حَرَامْ عَلَيكُمْ؛ كَحْرْمةِ يَِْكُمْ هَذًا فِي شَفِرِكُمْ هَذَاه فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء آلا كل 
شَيْءٍ مِنْ أفر الْجَاهِلِيَة نَحْتَ قَدَمَيَ مَوْضُوعٌ... » [مسلمء برقم 211١5١4‏ وفي هذه الاتفاقية بين 
قبيلة آل جحيش الالتزا م بالرجوع إلى الأعراف القبلية المخالفة للشرع الحكيم» وكان يجب 
عليه أن مجعو ا قيدا شح ب واي تتاب الوك وبطنة رون 1 يسا را جل ره 
كما قال الله تعالى: لفَإِنْ تَتَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالل 
وَالْيَؤْم الآخرٍ ذَلِكَ خَيْرْ وَأحْسَنْ تأويلا4 [النساء: 04]» وقال كْكَ: «وَمَا اخْمَلَمْثُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ 
كم إلى الله [الشورى: »]٠١‏ وقال 4##: طِفَاسْأَنُوا أهْلّ الذّكْر إِنْ كُنْثُمْ لا تَعلَمُونَُ [الحل: «ن]ء 
وفي كتاب الله بد وسنة رسوله يه ما يغني عن هذه الاتفاقية ة المخالفة لشرع الله كد 
ونصيحتي لقبيلة آل جحيش أن يلتزموا بشرع الله ويتوبوا إلى اللّه مما سلف من هذه الاتفاقية 
المذكورة؛ وفيما ذكره فضيلة الشيخ الدكتور سعيد في هذا الرد ما يغني عن الإطالة» فقد 
أجاد» وأفاد» جزاه الله 0 

وأسآل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لسلوك. طريق الحق والضواب» والعمل يما يرضيه 
سبحانه» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

قال ذلك وأملاه 


عبد الله بن عبد الرحمن التويجري 
عضو الإفتاء في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 


651 تو اه 


و. معي ب ,كل ب ذه ى القعطازي - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 
- معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ عضوهينة كبا العلماء وعضواللجنة الدائمة للفتوى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ أما بعد. 

فقد قرأت الرد الذي كتبه فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني في رسالته 
التي هي بعنوان: «إبطال اتفاقية بعض القبائل على الأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية»» 
فوجدتها ردأ نافع يحسن نشرهاء والمردُ في الحكم بين الناس هو الكتاب والسنة» قال الله تعالى: 
8 اخْكُم بَتِنَهُمْ بمَا أنْوَلّ الله وَلَا د تتمْعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنْ يَفتنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أنْوَلّ الله إَِتِكَ)4 
[المائدة: 4 وديننا دين كامل» حفظ لكل ذي حق حقهء قال الله تعالى: لالْوْمَ أ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُم 
وَأَنْمَعتُ عَلَبِكُمْ يِغمتي وَرَضِيِتُ لَكُمُ الإشلام دِيئَا4 [ [المائدة: *]» فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى الأحكام 
العرفية القبلية» ولا إلى الدعوة إليهاء ولا يمكن أن تصدرء أو أن يُتَمَقَ عليها إلا عند الجهل بأحكام 
الدين» وعلى هذا فلا يجوز التحاكم إلى تلك الأعراف المخالفة للشرع المطهر. 

فجزاه الله خيراً على ما كتبه في هذا الرد النافع» سائلاً الله العلي القدير أن ينفع بهاء إنه سميع 
مجيبء وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وآلهء وصحبه وسلم. 


قاله وكتبه 


محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى 


هلم /ا” 5 اه 


و. معبر ,كي بر فى اله >ثازي - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 
”- صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ سعد بن سعيد الحجري, عضوالإفتاء بمنطقة عسير 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خاتم رسله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 

فإن الله تعالى قد أخذ علينا الميثاق بأن نبيّن الحق وأن ندعو إليه ونحذر من كتمانه قال تعالى ((وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتُِيئّنهِ للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم...)» وقال تعالى: ((إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 
فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم)) وأمرنا بأن نرجع في بباننا إلى الكتاب والسنة وتعليم الناس على ضوئهما 
قال تعالى ((وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً). 

ولولا وجود العلماء لكان الناس كالأنعام وقد اطلعت على الكتيب الموسوم بإبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش 
المخالفة للشرع المطهر بالكتاب والسنة وفتاوى العلماء وأوامر ولاة الأمر للشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني الذي ببّن فيه الحق ودحض الباطل مدللاً لكل ما يقول بالدليل الصحيح الصربح فسد بهذا البيان أبواب شر 
أضرت بالمجتمعات وفتح أبواب خير نفع الله بها الأمة والشبخ سعيد في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ناصح 
لمجتمعه مشفق على جماعته والواجب على أهل الحل والعقد في قبيلة آل جحيش ومن عمل عملهم الانصياع 
لتعاليم الدين الحنيف التي أظهرها الشيخ في كتابه هذا درءاً للمخاطر وجلباً للمنافع فما ذكره هو ما ندين الله به من 
طلب الهدى ونبذ الهوى فجزاه الله خيراً من ابن بار في أهله يدلهم على الصواب ويحذرهم من العقاب وندعوا 
المعنيين بهذا الكتاب وغيرهم ممن نحى نحوهم أن يعودوا إلى ما يوافق الشرع ويجتنبوا ما يخالفه وحريٌ بكل طالب 
علم أن يبين لإخوانه وجماعته مخاطر الاحتكام لغير الكتاب والسنة وأن يحتكموا إلى الكتاب والسنة عملاً بالحديث 
((تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبداً كتاب الله وسنتي)). 

شكراله للشيخ سعيد ما كتب ونفع به وأكثر في المجتمع من أمثاله وتقبل عمله وجعله خالصاً لوجهه الكريم 
ومن العمل الذي يبقى له بعد موته. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. 

وكتبه 


داسعد بن سعيد الحجري 
عضو الإفتاء بمنطقة عسير 


ع اه 


و. معير ,كلى ب فى الثاني -- إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 
مقدمة المؤلف 
يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى بهداه؛ أما بعد. 

فقد اطلعت على بعض ما تداولته قبيلة ال جحيش من ال سليمان عبيدة» قحطان في مجموعتهم 
الخاصة بهم في (الواتس أب) أول محرم 57 ١هء‏ وأنا منهم» ولكن لست معهم في هذه المجموعة ولا 
في عاداتهم الجاهلية المخالفة لشريعة محمد 5 ومما اطلعت عليه قول بعضهم: «اتفاقية قبيلتنا... 
مقيدة بشروط تتفق مع شرع اللهء... وهذا ما تعمل به القبيلة» فما كان يتفق مع الاتفاقية يقام فيهء وما 
خالف شروطها يرفض...» ا. ه. وقدنشر في «الواتس أب)» وتداوله الناس» وخرج عن مجموعة آل 
جحيش إلى بعض المشايخ وغيرهم؛ وانتشرء وتداول بعض أفراد القبيلة المناقشة؛ والردّ بعضهم على 
بعضء وطال الكلام» وأنا لا أعرف هذه الاتفاقية التي يقولها هذا الأخ. 

فبحثت عنهاء فوجدتها عند بعضهم؛ وهو الذي كتب الاتفاقية الأولى في ١١/١١/105١ه‏ وهي 
مكونة من أصول ستة» يرجعون إليها.... ثم أكدوا اتفاقيتهم في عام 471١ه‏ وقد وجدت هاتين الاتفاقيتين 
تتضمن أحكاما جاهلية تخالف الشرع المطهرء فأبطلت هذه الاحكام الجاهلية» بالأدلة: من الكتاب» والسنة» 
وفتاوى العلماء» وأوامر ولاة الأمرء ثم عرضتها على ستة من كبار العلماء الربانيين فقرؤها وقدمو لها وهم: 


-١‏ معالي الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء 

؟- العلامة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك من كبار علماء أهل السنة 

*- العلامة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي من كبار علماء أهل السنة 

؛ - صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري عضو الإفتاء في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 
5- معالي الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى 
- صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ سعد بن سعيد الحجري» عضو الإفتاء بمنطقة عسير 


فجزاهم الله خيراً ونفع بعلمهم؛ وأطال في أعمارهم على طاعته. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


5 و. معي رب ,كل بر, وى !(لنطاني - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 
ممم د ا مووي 1 ١‏ 0 3 ماه وي عن اه 

وهذا نص الاتفاقية الأولى: «: 011 اي 
العظيم؛ 00-5 امسوا الاي الور نا بساك 

فإنه في يوم 1505/١١/١١‏ ه اجتمع آل جحيش «القبيلة» على رأس نائبهم... وذلك تلبية لرغبة 
عموم أفراد القبيلة؛ لاتباع العوائد الحسنة» واجتناب العوائد السيئة في حضن «يعنون صندوق» القبيلة آل 
جحيشء وقد قُرّر ما يلي: 

أولاً: يقام مع القبائل بالنفعة إذا بُني لهم زربة: أي مرسم فقط. 

ثانياً: بنامالي الدم الحادث من حوادث السيارات فقط. 

ثالعاً: يقام ذ في المبلي عند محرّمه؛ وماله» وعند ضيفه» وعند وجهه؛ وخويه؛ وعند نفسه. 

وانعا: كل عانٍ لعانيه ولا يدخل في حضن الجماعة «يعنون صندوق الجماعة». 

كخافسا: تعتبر الفرقة في حضن الجماعة على حامل التابعية فقط. 

سنادسا: يقام في كل عادة قبلية لا تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ومتعارف بهالدى 
القبائل. ثم ذكروا استثناءات» منها: 

ل الجحيشي لا يجوّر الجحيشي إذا وقع حادث بينهم. 

وهذه الأصول المعتبرة الستة عند آل جحيشء وشرحوا لها شروحات ترجع إليها. 

ثم قالوا: «... هذا وتعتبر جميع المكاتبات والاتفاقيات التي نص حضن القبيلة (عليها) قبل تاريخ 
٠ 0١‏ هلاغية» وغير سارية المفعول. هذا ونسأل الله الهداية والتوفيق والسداد» ا. ه. ووقع 
عليها ثمانية من أعيانهم 

ثم اتفاقية آل جحيش الثانية في ؟/ 7 / 411١ه»ء‏ ودرسوا اتفاقية عام 5٠4١هه‏ ثم قالوا في هذه 
الاتفاقية: «... عليه فقد اجتمعت قبيلة ال جحيش على كافة لحومهم»؛ واطلعوا على اتفاقيتهم الموضحة 
بعاليه «يعنون اتفاقية /١١ /١١‏ 505١ه‏ السابق ذكرها»» وقرروا أنها اتفاقية مُلزْمَة» سارية المفعول» وما كان 
عليه الآباء يلتزم به الأبناء» وهذه الاتفاقية هي مرجع للقبيلة» ولكن لقدم الزمن الذي أبرمت فيه هذه 
الاتفاقية»؛ ولتطور ظروف العصرء وحدوث قضايا معاصرة لم تحدث في ذلك الزمن؛ لذا قررت القبيلة 
اعتماد إضافة بعض اللوائح؛ والشروط الموضحة والمفسرة لهذه الاتفاقية دون إخلال بالاتفاقية المذكورة 
أعلاه» ثم ذكروا أمورا شارحة لهاء » منها: 

قولهم: «إذا تم تحديد موعد لاجتماع القبيلة وتأخر أحد بفرقته؛ فيِعدٌ محضراً بذلك عن المتأخر» 
ويصمى الحضن:ء ويعطى مهلة تسعين يوماء وعند حصول حادثة عليه بعد هذه المهلة؛ فلا يقام معه: 
حتى تجتمع القبيلة» وتقرر ما تراه بشأنه». 

ثم قالوا: «يُعفى من فرقة الحضن من لازم الفراش بسبب المرض المزمن الذي لا يُرجى شفاؤه» أو 

ال ا ا 

ثم قالوا: «إذا حدث قضية معاصرة» أو حادث؛ ولم يوضح في بنود هذه الاتفاقية» وحصل عليها 
خلاف» فعلى أعيان القبيلة أن يتشاور منهم عشرة من أخيارهم للبت في القضية» والأخذ برأي الأغلبية 
من هؤلاء المتشاورين...» ا. ه» 

وقد وقع على هذه الاتفاقية لعام 411١ه‏ اثنا عشر من أعيانهم. 


)١(‏ سورة المائدة الآية: ؟. 


و. سيرب ,كل برك الثاني - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر ١١‏ 

هذه اتفاقية آل جحيش ذكرثٌ أهم أصولها المعتبرة عندهم, وكتبتها كما كتبوها بلغتهم؛ وهذه 
الأصول الستة عندهم كلها تختصٌ بالصندوق القبلي» ومصارفه الإلزامية التي يُصرف فيهاء وموارده 
الإلزامية التي تُدخل فيه؛ إلا قولهم: «الجحيشي لا يجوّر الجحيشي...»» وقولهم: «إذا حدث قضية 
معاصرة؛ أو حادث؛ ولم يوضّح في بنود الاتفاقية...» إلى آخره؛ ومن أراد أصول هذه الأحكام القبلية 
فيجدها عند نائب القبيلة وحاشيته. 

وقد أعرضت عن ذكر الأسماءء ولم أذكر اسماً واحداء وللَّه الحمد؛ لأن كثيراً منهم مات» ولم يبق 
إلا القليل» والله أسأل أن يغفر للأموات» ويوفق الأحياء للتوبة. 

المبحث الثاني ؛ الرد على هذه الاتفاقية القبلية الجاهلية المخالفة للشرع 

أولاً: قال الله كِللَ: لفَإِنْ تََارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ ِلَى اللَّهِ وَالوَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِئُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر 
ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنْ تَأويلًا4". 0 

وقال الله ككَ: ظلِوَمَا اخ خْتَلفْثُمْ فيه من شَيْءٍ فَحَكْمة ِلَى اللو4". 

: 

وقد جاء في الحديث عن النبي 5: «لا يؤْمِنُ أحَذُكُمْ حَبَّى يكُونَ هَوَاُ تَبَعَا لِمَا جِْتُ بها 

ثانياً: ما قاله القائل عن اتفاقية آل جحيش: «اتفاقية قبيلتنا مقيدة بشروط تتفق مع شرع الله. ثم قوله: 
«وما خالف شروطها يرفض» ,6ب 313 0 
يظهر في الأسطر الآتية أن الاتفاقية اتفاقية جاهلية» وقوله: «وما خالف شروطها يرفض» ب يحتاج إلى توبة 


أخرى؛ لأن الكتاب الكريم؛ والسنة النبوية تخالف هذه الشروط الجاهلية» وقد قال الله تعالى: ِنَلا وَريَكَ لا 
ؤمِنُونَ حَتّى يُحَكِمُوكَ فيا شَجَرَ يَِّهُمْ ثم لا بَجدُوا في أَنْْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيِتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا4”*. 

ثالثا: بيان أن هذه الاتفاقية مخالفة لأحكام القرآن والسنة في بنودها المذكورة آنفا على النحو الآني: 

-١‏ البند الأول ومن طود هت الالقافية ترليم : «يقام مع القبائل بالنفعة إذا بُني لهم زربة»» ويقصدون 
«الغرم »» وهذا حلف بين القبيلة الواحدة» أو م الو أحاد على التعاون بالسوية في دفع الديات» 
والالسرام يبحمل سا كرتب خلى الذراية أو القبيلة» من المثارات؛ أو الديات» سواء كان ذلك بسبب 
الحوادث؛ أو القتل الخطأء أو قتل العمد؛ أو الشجاج ويعتبر هذا التعاقد ملزماً لأفراده؛ ويرأسه شيخ 
القبيلة أو نائبهاء وكل فخذ عليه نائب» فيجب على كل فرد الدفع في دية العمد؛ ودية الخطأء والمثارات 
بسبب تسويد الوجه كما يقولون إذ نقضت الجيرة ة الممنوعة شرعاء والصلح في حق أو باطل؛ ولا 
يفرقون بين أقارب الجاني وغيرهم؛ ولا الفقير والغني» ولا الحاضر والغائب» 110 المراة لس عليه 
قطة» ولا على الصغير الذي لم يحمل البطاقة» بل كل من عنده بطاقة يدفعون بالسوية» فيساوى بين من 
يملك الملايين وبين الفقير والمريض» ون لم يدقع فيمتبرغييا وعارا؛ ولا يقومون معه في الديات لو 
حصل عليه اك اسح لو كان ذلك يحب الترعا كالعاقلة؛ وعدي ئَى الواحد منهم غرّام؛ وبعض القبائل 
يكوّن صندوقا مسبقاأ تجمع فيه الأموال قبل حدوث هذه الديات» أو المثارات. 

فقبيلة آل جحيش يقصدون بقولهم: الوق هم القائل بالطعة كيدي اله زرية) فترمون بالدلم في 
هذه المثارات؛ والديات الإلزامية المذكورة آنفاء وهذا ظلم للناس» وعدوان ومعصية لله ورسوله كلة, 
وإلزام الناس بما لم يوجب الله عليهم؛ ولا رسوله يِه وقد قال النبي 25: «لأَيَجِل مَالَ افْرِئ مُسْلِمٍ إلا 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 9ه. 
(؟) سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 
(7) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» 1١ ١‏ برقم 215 والبغوي في شرح السنة» برقم ٠١4‏ وصححه النووي في آخر الأربعين النووية. 
(4) سورة النساءء الأية: 568. 


١‏ و. معي رب ,كل بر وف الفعثاني - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 
بطيب نَفْس مِنّْه0"»: وقد أفتى الإمام محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ مفتي الديار السعودية» ورئيس قضاتها 
في عهده : في بيان حكم ما تناصرت عليه القبائل؛ وتكاتفت» وتعاونت في دفع الديات» وأرش جنايات 
العمدء الاق )0. ميان نك لا ببسو ضرعا المطالفت [المافييات الصسرحياة وبا فيه سن مساق 
المعتدي»؛ وتشجيعه على الاعتداء ما دامت قبيلته تساعده» وتناصره» وتعينه في دفع ما يترتب عليه»”” 

وك من السو ان لبه شرفت الفلا ر لاه سن يم الغرم في فتاوى اللجنة رقم 75١١‏ بتاريخ 
/ 7ه وبينا أنه ليس من الأحكام الشرعية» وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها 

بين الناس» ويحرم على المسلمين التحاكم إليهاء لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه”". 

فبطل البند الأول من بنود اتفاقية آل جحيشء وظهر أن هذا العمل مخالف لشرع الله وعمل 
جاماي ؛ وحكم وضعيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

- البند الثاني: دعن ينوداتقاقية ال جحيش فولهوه«يقام في الدم الحادث من حوادث السيارات فقط». 

0 البند يداع عن المصدوت الذي أخذ المال المجموع فيه» أو المطالب بدفعه من أفراد القبيلة بالإلزام 
المالي بغير حقء وفيه التحديد بحوادث السيارات؛ يلامو در اده أو شجاج الخطأء وهذا فيه إلغاء 0 
على العاقلة؛ وإلزام القبيلة ذات الحلف إذا كان عددها كثيراً بتحمل دية الخطأء والمشروع أن العاقلة هي التي 
تتحمل عنه دية الخطأ” » وشبه العمد تُقَسّط الدية عليهم ثلاث سنين؛ ولا يلزم القاتل شيء من دية الخطأء ويعدل 
قسطه من الدية أن الكفارة تلزمه في ماله؛ وأما جناية الخطأ على ما دون النفسء فالعاقلة تحمل منه ما بلغ ثلث 
الدية فصاعداًء ولا تحمل ما دونه» ولا تحمل العاقلة: عمداً محضاً ولاعبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً لم تصدقه 
به ولا عقل على غير مكلف ولا فقير ولا أثثى؛ والعاقلة هم: ذكور عصبة الجاني نسباء والحاضر والغائب سواء؛ 
حتى أصوله وفروعه الذكور» ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات. فيُيدأ بإخوة القاتل؛ وبنيهم؛ وأعمامه وبنيهم؛ 
وأعمام أبيه وخروو الى برض المناسييوك» ومتى اتبيه الأقرية ذم ينال مدق يمن بعلخم فى ذل دية التطا 
وميد ورد الترى مسار عد ود الصطل رليالي قر ناروح مثلاً » والاخوَة لأ وأبناء العَماتِء 
ا الكَالآت» والأخوال» وأبناء الأخوال» إذا ل يكُونُوا من العصَبَةِ؛ وسَائرُ ذوي الأرخام لا يتحمّلُونَ مِنَ الدّية 

شيئاً شَرْعا أما دِية َْلٍ العَمدِ فهي عَلى القاتلٍ وحَدَة إلا مَنْ أرَاد أن يُساعِدَهُ بدُونٍ رام وَلا إكراهء ولا يلزِمْ هذا 
المساعدٌ غيرَةُ بذلكَ أيضاء بل مَنْ أرادّ مساعَدئُة والإحسَانَ إلِيهِ ابتغَاءَ مرضاة الله َهُوَ مأجون لكِنْ لا يجبُ عليه 
ولا يَُرَمْ من القبيلة» أو غيرِهِم مِنَ القبائل الأخرى, ولا بلرَمُ مِنْ فَخَذِه بل بطيب نفيس منة"". 

فبطل البند الثاني من بنود اتفاقية آل جحيشء وظهر أنه من الأعراف المذمومة؛ والعادات القبلية الجاهلية 
التي لا يجوز التحاكم إليها. 

*- البند الثالث: قولهم: «يقام في المبلي عند محرّمه. وماله وعند ضيفه؛ وعند وجهه؛ وخويّه؛ 
وعند نفسه» وهذا البند من الأحكام التي يؤضِلونهاء ويحكمون فيها بغير شرع الله وهذا من اختصاص 
المحكمة» فإنها هي التي تنظر في ذلك» ويحكم القاضي في هذه القضاياء وَقدْ أعزَّنَا الله بالإسلام» وبدولة 


2431 بلفظ: «لأيَجِلُ مَالُ افرئ مُسْلم إلا بطيب نفس مِنْة» والدارقطني» كك برقم‎ ٠٠١ /5 أخرجه الإمام أحمد» 4/ 599» برقم 255756 والسئن الكبرى للييهقي»‎ )١( 
./577 برقم‎ 21١ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ؟/‎ 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ» /١١‏ 87؟. 

(") انظر هذه الفتوى في: الأعراف القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية للمؤلف» ص 21521١5‏ 211 و7". 

إف4 فتوى جامعة في العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهرء للعلامة بكر أبو زيده ص 5١؛‏ وانظرها في الأعراف والعادات القبلية للمؤلف: ص 5" وفي فتوى اللجنة 
الدائمة رقم 555٠٠‏ تاريخ 19/ 577/5 اه 

(0) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 5؟/ 77-1217 والكافي لابن قدامة» 5/ 87-779 5؛ والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» ١1/1/١5‏ - 2187 
والشرح المختصر على زاد المستقنع للعلامة صالح الفوزان» 5/ 585-1/857. 

(1) ينظر: البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية للمؤلف» ص .8-١‏ 


و معرب كل برل ذلهةطائر - (يطال اتفائية قريلة الا جحيش المخلفة للشرع المطور. ١‏ 
مسلمةٍ تحكُم ب بشرع الله تعالى؛ ؛ وما من مُحاقَظَةِ؛ ولا مَْكَزٍ مِنَ المراكز في أنحاءٍ المملكة العربيةٍ السعودية إلا 
وفيهًا محكمة شرعيّة تحَكُم , بشزع اللَّهِ تعالى: بالكتاب واَلسَئَده وهذِهِ نِعمةٌ عظيمةٌ؛ يجب أن يُشكرّ الله عَلِهَاء 
نَم يُشَكَر وُلاةٌ أمرنًا على هذه العناية الفائقة ئقة الممّرّة ة بِينَ ذُولٍ العَالّم أَجْمعٌ» فجَرَاهُمْ الله خيراً عَلى ما بَذلُوهُ 
لخدمَةٍ شزع الله ودينه» وأضلّحَ بطائتهُم تَهُه”"2» فلسنا بحاجة إلى أحكام الطواغيت وعندنا شرع الله تعالى. 

.أما قول آل جحيش: العام في المبلي عند محرّمه: أي: إذا قتل أحدا من أجل محارمه؛ أو ماله أو قتل 
أحداً» أو شجه من أجل ضيفه؛ أو ضيوب أحذاء أو شجه؛ أو قتله من أجل وجهه؛ أى: : نقض جيرته) أوكان ذلك 

من أجل خويّه؛ أو نفسه فإنه يُعطى من الصندوقء وهذا فيه دعوة للأحكام القبلية؛ إعانة الظلمة» والمشاركة 
ب عه سس م لا و و ل ا ور لوكت التي 
على ولي الأمر» والحكم بغير ما أنزل الله» وفيه إشارة منهم إلى أخذ المثارات المحرمة والمشاركة فيهاء فإن من 
العادات القبلية: مثار الضيف»ء ومثار الخوي» را ومثار الجيرة» وهو أخذ الأموال الكثيرة» وقد تبلغ 
الملايين ممن اعتدى على من جوّروه» وهو المقصود في اتفاق آل جحيش في قولهم: «يقام ف في المبلي.. هنك 
ضيفه» وعند وجهه» كما في البند الثالث» وقد حكم آل جحيش بهذا الحكم الجاهلي؛ فطبقوا اتفاقهم هذا في 
شهر رجب عام 47١هه‏ وذلك أن رجلاً ضرب رجلاً» فأصابه شجاج؛ فجاءت قبيلة هذا الرجل المعتدي 
واستجاروا بآل جحيش :ارقوا قيقع القان من القبيلة اللمتنى على رجا فنهم؛ ؛ فقبل آل جحيش الجيرة» 
والتزذمو بياء * ثم جاء رجل من المعتدى على رجلل منهم؛ فرمى رجلا بالسلاح من القبيلة الأولى المستجيرة قيال 
جحيش فشجّه؛ فغضب آل - ا ل 
بأخذ المثار في وجوههم إما بالدم ونثره؛ وإما بالمال بدلاً من أن يشر آل جحيش دم أحد منهم؛ فا شترط آل 
جحيش مليونأ» وجيب فكسارء فأخذ آل جحيش المليون والسيارة» وأعطوها قبيلة المعتدي الأول بدلا من 
تسويد وجوههم؛ وفي نقضهم جيرتهم؛ فأخذت هذه القبيلة خمسمائة ألفء والسيارة» وأهدوا لآل الجحيش 

من المليون خمسماثئة ألف, فما كان من آل جحيش إلا أن قبلوهاء : ردوها للقبيلة التي دفعتها مثاراء ثم صار 
يقول بعض آل جحيش: هذا يدل على نزاهتنا؛ لأننا أرجعنا خمسمائة ألف! سبحان اللَها ما هذه النزاهة؟ ثم رجع 
آل جحيش فيما بينهم؛ فأخذوا الأموال التي دفعوها في الذبائح؛ وأجرة الاستراحات التي دفعوا أموالها في 
اجتماعاتهم أثناء مشاورتهم في أخذ المثار» فما كان من قبيلة آل جحيش إلا الموافقة على دفع هذه التكاليف 
للاستراحات والذبائح بالسوية بين بينهم؛ وهذا لأنهم دفعوا هذه الأموال من أجل وجوههم؛ فأخذوها من حضن 
جماعة ال جحيشء وهذا بناء على قولهم: «يقام في المبلي. .. عند وجهه)». 

وهذا قد شاع وعلم به القاصي والداني ولا أحد منهم يقدر أن ينكره. 

فهل يقول عاقل أن اتفاقية آل جحيش مشرعة وتتفق مع الشرع؛ وهل يقول مسلم إن الإمام محمد بن 
عثيمين : يحل هذا الصندوق؟ وأنه من الصناديق الخيرية؟ حاشى وكلا””. 

فطل هذا لبن النالك يطلا واضيحاة :واالجمد لله قال الاتعلي: محم الْجَاهِِيَةِ يِهُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله 
حُكْمًا لِقَوْم ؛ يُوقَنُونَ4” "» واتضح أن من حكم به فقد تحاكم إلى الطاغوت, والعياذ باللّه تعالى. 

+- البند الرابع: من اتفاقية آل جحيش قولهم: «كل عاني لعانيه» ولا يدخل في حضن الجماعة» 
هكذا كتبوا؛ ويقصدون بالحضن المال المجموع في صندوق الجماعة؛ ويقصدون بالعاني: القريب من جهة 
الأم كالخال» وأبنائه» وأبناء الخالاات» وأقسام العنوة عندهم كثيرة: منها: الخال؛ كما تقدم؛ وهو أخو الأم؛ 
والخال يعتبر عانياً إذا كان من أخته أولاد وتشمل العنوة عندهم أيضا: الجدء والجدة» والخالة 2 


(1) انظر: البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية» للمؤلف» ص *. 

(؟) انظر: الأعراف والعادات القبلية للمؤلف؛ ص 4 و4؛ و5١.‏ 

(") سورة المائدة الآية: .5٠‏ 

(5) انظر: العادات القبلية المخالفة للسريعة الإسلامية للمؤلف» ص “/ء و:"؛ و5١١.‏ 


5 و. سبرب ,كل برقي اله »الا -- إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المظهر 
ومقصودهم بقولهم: «كل عانٍ لعانيه» أي: إذا أتى بمال أثناء الغرم بين القبائل» فهو لعانيه» ولا يدخل هذا 
المال في صندوق الجماعة» واتنا يكون للعاني وحده. هذا الذي يظهر. 

وهو بكل حال من عادات الجاهلية المنتنة» » فعن ابن عباس «تتشد أن النبي 25 قال: «أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة ثة: مُلحدٌ في الحرم؛ ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية؛ ومطّلبُ دم امرئ بغير حقٍ ليهريق دمه»”". 

والعاني من الأعراف القبلية له عادات عتدهوا وأقبحها مثار العاني الذي قالت عنه اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفناء مع مثارات أخرى إنه: «منَ الأخكاءه م القَئِيةٍ التي لا يَجُورْ الحْكْمْ بها بَيْنَ اناي وَيَحْرْمُ عَلى 
المُسِلِمِينَ النَّحَاكُمْ لبها لأنهَا مِنَ التّحاكُو ِلَى الطَاعُوتٍ الذي نُهِينا أنْ نَتَحَاكَمَ إِليه...)1". 

فبطل البند الرابع من بنود اتفاقية آل جحيش. 

ه- البند الخامس: قولهم: «تعتبر الفرقة في حضن الجماعة على حامل التابعية فقط)» ويقصدون بالفرقة 
أي: القطة للصندوق عندهم؛ ويقصدون بحامل التابعية: «أي: البطاقة الوطنية » فهم يُلزمون جميع 
القبيلة إلزاما بدفع المال للصندوق الذي يسمونه حضن الجماعة» سواء كان الإنسان فقيراء أو غنياء 
حاضراً أو غائبا, مادا م يحمل البطاقة؛ وهذا فيه ظلم وعدوان» وأكل أموال الناس بالباطل» وقد قال 
نبي ذ: «ل يج مال افر مشلم إلا بطيب تفي مئة ا 

وفي هذا إلزام الناس بما لم يشرعه الله تعالى» وإيجاب هذه الأموال عليهم؛ ولم يوجبها الله بنَ)". 

وقد أقدت أللجدة الدادمة برئاسة شيخنا الإمام شيخ الإسلام أبن باز تن بالفتوى رقم 2,256 
وتاريخ8؟/ 415/0 ١ه‏ بأن الإلزامات المالية على أفراد القبيلة» ويجاب هذه الأمور على الناس؛ وإجبارهم 
على أدائها لا يجوز؛ لأنه إلزام بما لم يوجبه الله ورسوله؛ كما أن هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث البغضاءء 
والشحناءء؛ والأحقاد بين المسلمين» وهذا ينافي ما دعا إليه الشرع المطهر من التوادء والتحاب» وجمع 
القلوب على الخير» فالواجب ترك هذه الإلزامات» وترك العمل بها 39 

فبطل البند الخامس من بنود اتفاقية آل جحيش. 

- البند السادس: من اتفاقية آل جحيش قولهم: «يقام في كل عادة قبلية لا تتنافى مع أحكام الشريعة 
الإسلامية» ومتعارف بها بين القبائل..» 

وهذا البند السادس يناقض قولهم في البند الأول: «يقام 7 القبائل بالنفعة إذا بُنى لهم زربة»» 

فقولهم: ليقام في كل عادة لا تتنافى مع ال ا كسار جو رمم لصي لكررنا ورد 
له أصلاً في الحقيقة؛ ؛ لأنه تناقض عجيب» ١‏ التناقض يشمل الأصول الستة المذكورة آنفا؛ فإنهم لو 
عملوا بهذا البند لألغوا جميع الاتفاقية من أولها إلى آخرها. 

فبطل البند السادس من اتفاقية آل جحيش» وهو من التناقض العجيب؟ 

/ط- قولهم تعت البند السادس: «الجحيشي لا يجورالجحيشي إذا وقع حادث بينهم » وهذا فيه دعوة إلى أن 
الجيرة «رد الشأن» جائزة عندهم إذا وقع القدل أو الشجاج في غير آل جحيشء وهذا فيه إقرار للجيرة 
المحرمة شرعاً؛ ل وقتل الأنفس بغير حق» حتى لو كان غير القاتل» وقد قال النبي 


1 البخاري» برقم‎ )١( 

5 الفَتوَى رقم 17711 وتّاريخ 14/ 417//7١هء‏ وهي في العادات القبلية للمؤلف؛ ص 1١7‏ 0 

() أخرجه الإمام أحمدء 4/ 49؟» برقم 9795 ؟؛ والسئن الكبرى لليبهقي» ٠١/5‏ بلفظ: «لأيَجِلُ مَالُ افر مُسْلِم إلا بطيب نفس مِنْة» والدارقطني؛ “2 برقم 241 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ؟/ 215١‏ برقم 577/. 

(5) انظر: تحريم إلزام الناس بدفع الأموال بغير حق. مجموع فتاوى ابن إبراهيم» 484 والأعراف والعادات القبلية للمؤلف. ص .١7‏ 

(5) انظر: الأعراف والعادات القبلية للمؤلف» ص »١٠ 5١‏ ففتوى اللجنة مقيد هنا. 


و. معرب كلي بر د الثاني - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر ه5١‏ 
ل إن أغتى الئاس عَلَّى الله كك: مَنْ قتّل في حَرَع الله كص م أو قَعَلَ بلُخولٍ الْجَاهِايَةِء!"؛ ومعنى 
أعتى الناس: « من الْعتُوَ: النَّجِبّْر ٠‏ والتكر وَقَدْ عَنَا يَْمُو عُمُوَاً فَمْوَ عَات)) 1"» ومعنى ذحول الجاهلية: «الذخل: 
الوَدْ و وطلبٌ المكافأة بجناية جحت عليه بن تقل أؤ جرح وَنَحْو ذَلِكَ والدَّخْلٌ: العدّاوة أَنِضًاءا ". ولأن 
التحاكم إلى الجيرة المحرمة من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى؛ ويراجع من أراد الحق كتاب «الجيرة بين 
المشروع والممنوع » الذي أقره عشرة من علماء أهل الإسلام؛ وقدموا له. 

4- قولهم في اتفاقية عام 471 ١ه:‏ رفقد اجتمعت قبيلة آل جحيش على كافة لحومهم؛ واطلعوا على 

3 عو وس و اط ل ا ل ل ا ل لعو ل 

0 او ا ا ل اليد للا 

وهذه الاهمافة الجديدة | إلى عاداتهم السابقة فيها ثلاثة أمور محرمة: 

الأمر الأول: قولهم فيها: «إنها اتفاقية ملزمة سارية المفعول». وهذا فيه إلزام الناس بما لم يلزمهم الله 
ورسوله :8 به؛ وإيجاب ما لم يوجبه الله عليهم؛ ومن أوجب على الناس ما لم يوجبه الله عليهم» فقد شرع شرعا 
جديداء وزعم أن دين الإسلام ناقص يحتاج إلى أحكام جديدة» والله نِكَ قد أكمل دين الإسلام؛. فقال تعالى: 
«اليؤم أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمثُ عَلَيِكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ السام دِيئًاك”"» وقال اله ي: آم لَهُمْ شُرَكَاءُ 
شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِينٍ ما لَمْ يَأذَنْ به ال208. 

الأمر الثاني: قولهم في اتفاقيتهم: «وهي الأصل في جميع ما يحدث في حضن القبيلة»» وهذا كلام خطير 
قبيح» لا يقوله إلا جاهل؛ أو مختار لحكم الجاهلية؛ والطواغيت؛ فققد جعلوا الأصل الرجوع إلى الأعراف 
القبلية» وتركوا القرآن والسنة» قال الله تعالى: ألم ثَر ثر إلى الذين يعون الم آمنها ما انل اليك وما آنل من 
قَبِلِكَ يُِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطَاغُوت وَقَدْ أمرُوا أن يَكمْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيِطانُ أن يُضِلَهُمْ ضَلَالَا بَعِيدَاكُ 

وكان يجب عليهم أن يقولوا: الأصل في جميع ما يحدث الرجوع إلى الكتاب والسنة. 

الأمر الثالث: قولهم: «وما كان عليه الآباء يلتزم به الأبناء»» هذا كلام خطير على المسلم؛ وقدح في 
العقيدة؛ لأن الله ذم الذين يتمسكون بعادات آبائهم القيبحة» فقال تعالى: لإوَإِذًا قبل لَهُمْ تَعَالَوَا إِلَى مَا أَنْزَلَ الله 
وَإِلَى الرَسُولٍ قَالُوا حَسْبْنَا ما وَجَدَْا عَلَِهِ آبَاءَنا أوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعلَمُونَ شيا وَلَا يَفعَدُونَ4 وقال الله 
تعالى: اذا قل لَهُمْ انبغوا ما نَل الله ُو بل تِْ ما وحن عله آبَاءنَا ولو كَانَ الشيِطَانيَدعُوهُمْ م إلى عَذَاب 
السّعِيرٍ4”» وقال الله تعالى: «إبَل قَالُوا إِنا وَجَذْنَا آبَاءنا علَى مَةٍ ون علَى آَارِجم مُفتَدُون4” وقال كبك في الآية 
الأخرى: نا وَجَذْنَا آبَاءَنَا عَلى أمَةِ ونا عَلَى آنَارِجِمْ مُفْتَدُونَ” 0 . فكيف بمن أنعم الله عليه بالإسلام» ثم يقول 
ما يقوله الكفرة أعداء اللَّهُ ورسوله يِل ؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

5- قولهم: روهذه الاتفاقية مرجع للقبيلة», وهذا كلام قبيح» لا يقوله إلا جاهلء؛ أو مختار لحكم الجاهلية؛ 
والعياذ بالل فقد جعلوا المرجع في قضاياهم في هذا الصندوق الذي يسمونه الحضن: هي الأعراف القبلية» 


(1) أحمد في المسندء 20/٠/١١‏ برقم /5701» وحسن إسناده الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» 8/ 894. 

)0 النهاية في غريب الحديث والأثر» / 18١‏ مادة (عتا). 

ف النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ؟/ 56 ء مادة (ذحل» وقال ابن الأثير في موضع آخر في النهاية في غريب الحديث والأثرء 0 ١‏ (وَقِيلَ: هُوَ مِنَ الوثر: 
الجية التي يَجنيها الرجل عَلَى غيرِِء من قَْلِء أو نّهب» أ سَبِي» فشبّه ما يْحق من فته صلا العضر بمن قُتِل حَمِيمُه أؤ سلِبَ هله ومالة» 

[ف4 سورة المائدة» الآية: وذ 

(5) سورة الشورىء الآية: ١؟.‏ 

(5) سورة النسا الآية: .5٠‏ 

(/0) سورة المائدة» الآية: ٠١‏ 

(8) سورة لقمانء الآية: 7١‏ 

(9) سورة الزخرفء الآية: 7١‏ 

7+ سورة الزخرف» الآية:‎ 20٠١ 


١‏ و سعير ب كل ب زقى لماز - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 
ولم يُوفْقوا بأن يقولوا: «وقد جعلنا كتاب الله وسنة رسوله ين مرجعا للقبيلة»» وقد تقدم الرد على هذه القضية 
عند قولهم في اتفاقيتهم: «وهي الأصل في جميع ما يحدث في حضن القبيلة»» » فأغنى عن الإعادة. 

٠‏ -كولهو في اتقاكيتهرفي //41711 اهارإذا تم تحديد موعد لاجتماح القبيلة» وتأخر أحد بفرقته؛ 
فبعد محضراً بذلك عن المتأخر» ويصفى الحضن؛ ويُعطى مهلة د تسعين يوماء وعند حصول حادثة عليه بعد 
هذه المهلة» » فلا يقام معه حتيى تجتمع القبيلة» وتقرر ما ترام شائه» وهذا فيه جتهل وتمكيم لخي شع الله 
بك وفيه تحديد تسعين يوماء ثم يحكم عليه من قبل القبيلة بما تراه رادعا له؛ ولا يساعد حتى تحكم 
بحكمهاء وكلامهم هذا هو حكم من أحكام الجاهاية؛ ومن الحكم بالطاغوت الذي نهينا عن التحاكم إليه؛ 
وقد قال الله ككَ: دَانْحكم الْجَاهِلية يعون وَمَنْ أَحْسَن من الله حُكُمًا لِقَوْمِ يُو قِنُونَ4”"» وقال كك: ظوَمَنْ لَمْ 
يَحْكُم بما أَنْرَلَ الله وليك هُمْ الْكَافرُونَ”' » «إوَمَنْ لَمْ يَْكْمْ بما أَنرَلَ اللّهُفَأولَبكَ هُمْ الظَالِمُونَ4””: موَمَنْ 
َم يَحَكُم بما أنْرَل الله َوَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ4”. 

-١١‏ قولهم في اتفاقيتهم في /١‏ 7/ 477اله: «إذا حدث قضية معاصرة: أو حادث؛ ولم يوضح في بنود هذه 
الاتفاقية» وحصل عليها خلافء فعلى أعيان القبيلة أن يتشاور منهم عشرة من خيارهم للبت في القضية؛ 
والأخذ برأي الأغلبية من هؤلاء المتشاورين»؛ وقولهم: : «من خيارهم» يقصدون من أعرفهم بالعادات القبلية 
والأحكام الجاهلية؛ سبحان الله العظيم؛ لله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم؛ هل يقول هذا 
الكلام عاقل يعيش في دولة مسلمة تحكم بشرع اللهه وترد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله 36 
وكان يجب عليهم أن يقولوا: «إذا حدث قضية معاصرة؛ وحصل عليها خلافء؛ فيجب الرجو إلى 
المحكمة؛ والقضاة» وأهل العلم؛ ويسألونهم في ذلك؛ لذن الله كك يقول: «إفاسألوا أهل الذّكْر إِنْ كُنثُ لا 
تَعْلَمُونَ04, ويقول تعالى: لإمَنْ تنارَعتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالَسُولٍ إِنْ كنم 5 تُؤْمِئُونَ الله وَاليَْمِ الآخر 
ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنُ تأويلًا4”» وما اخْمَلفتُمْ فيه مِنْ شَيْءِ فَحْكْمَه إلى 04 

وقد تقدم الكلام عن الحكم بغير ما أنزل الله فأغنى عن الإعادة. 

-١١‏ قولهم في اتفاقيتهم في 4717/٠ /١‏ ١ه:‏ (يُعفى من فرقة الحضن من لازم الفراش بسبب المرض 
الجزمر الذي ١‏ حي تناز ار الجناق عنمن ضار ساكل كيرا ابوعاا وى إإاعوم الصاو ازوانيم 
كانوا يأخذون المال للصندوق الذي يسمونه الحضنء أو يسمونه الفرقة» يأخذونه من المريض الذي يئس من 
حياته» ولازم الفراش؛ ويأخذونها من المعاق عقلياً منذ الصغرء ثم رأوا أن يحسنوا إلى هؤلاء فيعفونهم من 
ذلك في /7/١‏ 11١ه‏ فدل ذلك على أن نهم كانوا يأخذون من هؤلاء قبل ؟/ 7/ 117١هه‏ هذا ظاهر ما كتبوه 
في اتفاقهم الجديد الشارح للأصول السئة اي جعلوها أصلاًلعاداتهم في 00/1١/1١‏ 15ه وهذا العمل يدل 
على حرصهم الشديد على جمع المال لهذا الصندوق بأي وجه يستطيعون الحصول عليه. ٍ 

-١‏ قولهم في قرارهم في ؟/ 4710/7 ١ه‏ في الرقم ١١‏ السابق: في إعفائهم: «... المعاق عقليا منذ 
الصغر» ظاهر هذا أنهم يأخذون من المعاق عقلياً في الكبرء هذا هو الظاهر؛ لأنهم أرادوا أن يشرحوا بععض 
الأصول الستة في عاداتهم؛ فقالوا في اتفاقيتهم في /١‏ 7/ /471١ه:‏ «ولتطور ظروف العصر» وحدوث قضايا 
معاصرة لم تحدث في ذلك الزمن» أي في /١١/١١‏ 405١ه‏ ثم قالوا: «قررت القبيلة اعتماد إضافة بعض 


.5٠ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.4 4 سورة المائدةة الآية:‎ )١( 
.5 سورة المائدة» الآية:‎ )( 
.1/ سورة المائدة» الآية:‎ )4( 
سورة النحل» الآية: ا‎ )0( 

(5) سورة النساءء الآية: 9ه. 

(0) سورة الشورىء الآية: .٠١‏ 


و. معرب ,كل ب زه النعملازي -- إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 7و١‏ 
اللوائح والشروط الموضحة والمفسرة لهذه الاتفاقية المذكورة أعلاه»» ثم بينوا إعفاءهم المريض الذي لا 
يُرجى برؤه ولا يكفي هذاء فلا بد أن يكون ملازما للفراش» ثم أعفوا المعاق عقليا منذ الصغرء وظاهر 
غات يذل خلى جاه المعان علا ينك لكر اكه ل يعي على حبب كتجهم هذه وله أعلم. 

14-احتجاج بعضهم بأن الإمام العلامة الحبر محمد بن صالح العشيمين:::: أجاز هذا الصندوق» وهذا كذب وزور وبهتان» 
وقولٌ على العلماء ما لم يقولوا؛ ققد سئل : عن حكم الصناديق القائمة على الغرم؛ وإلزام الناس بالدفع فيهاء ومقاطعة 
من لم يشترك فيها» فأفنى بأن هذه الصناديق لا يجوز وضعهاء » ولا إقامتها؛ لأن فبها استخفافاً بالدماءء وتَجْرئة للسفهاء 
على الإقدام على الوقوع في الحوا ادث من أجل اعتماده على هذه الصناديق» وأجاز الصناديق الخيرية للجمعيات 
الخيرية» وهي التي ليس فيها إلزام بالدفع» وتصرف في طرق الخير””. 

وقال العلامة ابن عثيمين : أيضاً في الصناديق التعاونية الخيرية ية: «إنه ينبغي أن يُجعل هذا عوناً لمن حصلٍ 
عليه حادث؛ يعني حصل عليه ما لا يمكنه دفعه» من كسرء أو مرضء أو ما أشبه ذلك؛ وأما أن يجعل مَعُونة 
لمن حصل منه الحادث؛ فهذا لا ينبغي؛ لأننا إذا وضعنا هذا الصندوق؛ وجعلناه لكل من حصل عليه حادث؛ 
أو منه حادث؛ أوجب أن يتهوّر السفهاء» ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منهم؛ لأنه حيث علم أن هناك صندوقاً 
يؤْمّن ما يلزمه من ضمان بسبب هذا الحادث؛ فإنه لا يبالي؛ سواء حدث منه الحادثء أو لم يحصل؛ لهذا 
أقول: إن هذه الصناديق موجودة» حتى في هذه البلاد السعودية؛ ولكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق التعاونية 
معونة فيمن حصل عليه الحادث الذي يحتاج إلى مساعدة مالية» لا من حصل منه الحادث للوجه الذي ذكرته؛ 
وهو أن هذا يؤدي إلى التساهل» والتهور» وعدم المبالاة بالحوادث التي 7 تقع من الإنسان)””. 

وأما حديث الأشعريين #: فلفظه: عَنْ أبي مُوسَى 5ه فَالَ: :كال التي 6 «إنَّ الأَشعَرِيِينَ إذا 
اؤيلىا1” ف ي اَمَو أو قَلْ طَعام عيَالِهِمٍ بالْمَدِيئةء جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي نُوْبٍ وَاجِلِ نَم اْتَسمُوة 
بَتِنّهُمْ في إِنَاء وَاحِدٍ بالسّوِيّة فَهُمْ مِبّي وَأنا مِنْهْم»” » فهو في موضوع آخر يدل على الصناديق التعاونية 
الخيرية التي يُبتغى بها وجه الله والدار الآخرة» فقد قال الإمام محمد بن عثيمين : في شرحه لكتاب 
رياض الصالحين في آخر باب فضل الإيثار: «(حديث أبي موسى الأشعري #5 وأصحابه الذين هم من 
الأشعرييع من اهن الحفك: » كانوا يتساعدون في أمورهم؛ فإذا أناهم شيء من المال جمعوه؛ ثم اقتسموه 
بينهم بالسوية؛ قال النبي 5: «فهم مني وأنا منهم»» قال ذلك تشجيعاً لما يفعلونه. 

وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم؛ تجتمع القبيلة على أن يضعوا 
صندوقا يجمعون فيها ما تيسر من المالء إما بالنسبة» إما بالاجتهاد والترشيح.؛ فيتفقون مثلاً على أن كل واحد 

منهم يدفع اثنين من المائة من راتبه» أو من كسبه؛ أو ما أشبه ذلك» ويكون هذا الصندوق معدا للجوائح والتكبات 
التي تحصل على واحد منهم؛ فهذا أصل حديث أبي موسى #5» فإذا جمع الناس صندوقا على هذا النحو 
ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من الحوادث وغيرها؛ فإن لذلك أصلاً في السئة» وهو من الأمور المشروعة؛ 
ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث؛ وقد يكون لمن يقع منه الحادث. 

أما الأول: فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح؛ مثل جوائح 
تتنلف زروعهم؛ ومواشيهم, أو أمطار تهدم بيوتهم؛ أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم؛ 
فيحتاجون إلى المساعدة» فهذا طيب ولا إشكال فيه. 

أما الثاني: فهو للحوادث التي تقع من الشخص: فإذا فعل شخص حادثاء إذا دعس أحداًء أو ما أشبه ذلك» 
فينبغي أن يُنظر في هذا الأمر؛ لأنا ذا وصعنا صندوتا لهذا؛ فإن السفهاء قد يتهوّرون ولا يهمهم أن تقع الحوادث 


(1) أخبرني بذلك فضيلة الشيخ الداعية المعروف أحمد بن عبد الله بن متعب» وقال بأنه هو الذي سأله عن هذا السؤال» فأجاب بهذه الإجابة. 

(؟) فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين» ١/4/١‏ , 00 

() أرملوا: قال ابن الأثير :: «أيْ: تَفِدَ زاذهم» وأصله مِنَ الوَمْل» كأنّهم لَصِقوا بالرَمل» كَمَا قِبِلَ للققير التَبُ)» النهاية في غريب الحديث والأثرء ؟/ 78؟. 
(4) صحيح البخاري» برقم 217587 ومسلم؛ برقم ١ ١0٠٠‏ 
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منهم؛ فإن قُدّر أننا وضعنا صندوقاً لهذا الشيء؛ فليكن ذلك بعد الدراسة: دراسة ما حصل من الشخص دراسة 
عميقة» وأنه لم يحصل منه تهوّرء ولم يحصل منه تفريط» وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق لمساعدة هؤلاء السفهاء 
الذين يوما يدعسون شخصاء ويوما يصدمون سيارة» وما أشبه ذلك؛ وربما يقع ذلك عن حال غير مرضية» كشكْر» أو 
عن حال يفرط فيها الإنسان كالنوم مثلاً. 

المهم أن هذه الصناديق تكون على وجهين: 

الوجه الأول: مساعدة من يحصل عليه الحادث» فهذا طيب» ولا إشكال فيه . 

والوجه الثاني: أن يكون ممن يحصل منه الحادث؛ فهذا إن وضع - ولا أحبذ أن يوضع؛ لكن إن وضع -فإنه 
يجب التحرّزء والتتتت من كون هذا الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط؛ ولا تَعدٍ . 

ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوقء ليس فيه زكاة مهما بلغ من القدر؛ وذلك لأنه ليس له مالك» 
ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال له مالك؛ وهذا الصندوق ليس له مالك» بل من حصل عليه حادث؛ 
فإنه يُساعَد منه» وأما أصحاب الصندوق الذين وضعوا هذه الفلوس فيه؛ فإنهم لا يملكون نقدها؛ لأنهم قد 
أخرجوها من أموالهم للمساعدة» وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة»”". 

فكلام العلامة ابن عثيمين : المتقدم كله في الصناديق التعاونية الخيرية التي يبتغى بها وجه الله تعالى؛ 
والدار الآخرة» وأما الصناديق القبلية التي يُلزم الناس بالدفع فيهاء وتصرف في المثارات» والغرم» 00 
العمد» وفي مثار الجيرة» وفي المساعدة على الأحكام الجاهلية» فهذه الصناديق محرمة» وحرم اااشتر 
فيهاء وهي غير الصناديق التي تكلم فيها العلامة ابن عثيمين كنآ 

وقد أفتى العلماء» ام هوي الى لل لوال سياس حوور لماه ويا “2 
واللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسته» وبرئاسة سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ» والعلامة ابن 
عثيمين كما تقدم بأن هذه الصناديق لا يجوز أن توضعء ولا يجوز أن يُلزم الناس بالدفع فيهاء فإن هذا 
يسبب الشحناع» والعداوة» والبغضاء» ولما فيها من الإعانة على الظلم» والعدوان» وأكل أموال الناس 
بالباطل» وقد ذكرت هذه الفتاوى في كتابي «الأعراف والعادت القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية»» 
فمن أراد الاطلاع عليها يرجع لها'". 

وأما فشارى ابن عتمي في الكوزم عاة الصبلاازق الميدنة علي الإلراد تفا: انوا ومر اضيا قل 
أسطر. وبالله التوفق. 

0 م اتضح أن اتفاقية آل جحيش مخالفة للكتاب والسنة» وهي من العادات الجاهلية» ومن 

إلى الطاطوت الذي نهينا عن التحاكم إليه. 

وال سال أذ يرقق الجمي لكل خيره وان يرف قيلة آل جحيش للالتزام بكتاب الله 8 وسنة رسوله 
ل وترك جميع العادات الخبيئة الجاهلية» وأن يعينهم؛ ويقذف في قلوبهم حب الله ورسوله ي» وحب 
الحكم بشرع الله وك وأن يشر در ار لد مسو ال ل ةاسة وباسيا وأن يبدلوها 
0 ا ا م ا الآخرء وبالقدر خيره وشره؛ وأن يوفق 

مشايخ القبائل؛ ونوابهم؛ وأعيانهم لترك العادات المخالفة لشرع اله وإلزام الناس بحكم الله ورسوله يك 
وال مهم بالرجوع إلى المحاكم فيما شجر بينهم؛ وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير» ويصاح بطانتهم؛ ويشكر 
سعيهم على الحكم يكاب لله وسنة وسو 4 فو الله ل أعلم دولة تحكم بشرع اله كحتمهم: فجزاهم الله 
خيراء» وضاعف مثوبتهم؛ وأعانهم؛ وسدده 

وقد كتبت هذه الأسطر نصيحة لله ولرسوله؛ ولإخدواني آل جحيشء ومن كان على شا 1 

من القبائل الأخرى في هذه العادات القبلية الجاهلية» وما كنت لأفعل ذلك إلا لأني رأيت 0 
هذه الرسائل في (الواتس أن) تدعو إلى إقرار الصناديق المخالفة للشر ع التي تُجمع فيها الأموال 


)0غ( شرح كتاب رياض الصالحين» ص 6 رقم الحديث 4 
١‏ الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» ص .58٠ ١-٠١‏ 


و مغر ىكل بورك انثا - إيطل اتفاقية قيلة آل جحيش المخلفة للشرع العطون ‏ / ١‏ 
بالولزامء ثم تصرف في المثارات؛ 0 للناس؛ رغين لخم 0 أن 00 لزع ترم 
ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم 

ه ١‏ -اتفاقية آل جحيش مخالفة لأمرولي الأمرالموفق االحازم سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين حفظه الله الشريفين حينما 


كان أميراً للرياض حفظه الله تعالى ووفقه أمر في تعميمه رقم 0/67 وتاريخ /5/1١9‏ ١57١ه‏ وتعميمه رقم 


5587 شء وتاريخ 57 4ه وتعميمه رقم /١١014‏ شء وتاريخ 1477/11/18ه بمنع العادات 
الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية منعاً باتأه والحزم في ذلك» وعدم التساهل؛ والرفع له عمن يثبت لجوؤه إلى 
التحاكم لهذه العادات» والأعراف الجاهلية القبلية» والتأكيد على الجميع بأن موضوع رد الشأن غير مقبول» وأن 
الدولة هي المسؤولة؛ وإحالة من يتحاكم إلى الأعراف: والعادات الجاهلية القبلية إلى المحكمة؛ للنظر فيها شرعاً 
بالحقين: الخاص» والعام؛ لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية» وحيال ما قام به الأطراف من التحاكم إلى تلك 
العادات الجاهلية؛ ومنع ذلك؛ ومن ذلك ما يعرف برد الشأن» وأمر فيه سموه بالتنبيه على مشايخ القبائل بترك 
العادات الجاهلية» والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 8 عند الخصوماتء وأمر فيه سموه بأن على كل شيخ 
إبلاغ نواب جماعته» وأخذ توقيعهم؛ وإنذارهم بأن من عاد منهم؛ فسوف يحال إلى الشرع؛ وقد جاء في نض 
لع ا 00 
«...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إلحاقاً لتعميمنا رقم 5087 ش وتاريخ 57 475/4١ه‏ وتعميمنا رقم /8١87‏ 0 وتاريخ 470/0/19١اه‏ 
والمبني على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7/44 وتاريخ 4/14/١157١ه‏ والمبني على 
ما كتبه لسموه سماخ المي العام السيلكة العرية االسعود ا مبماخة خوخ عيين عور يي حي الدع يا 
يخلثه بخطابه رقم ؟917١/5؛‏ وتاريخ /١/4‏ ١ه‏ والمتضمن أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
درست ما ورد من بعض القضاة عن الاتفاقيات الموجودة لدى بعض القبائل المتضمن بنوداً يُلزْم فيها أفراد 
الجماعة بدفع مبالغ مالية ... إلخ» وقد رأت اللجنة الدائمة التعميم على أمراء المناطق بالعمل بفتوى سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم /» وفتاوى اللجنة الدائمة والخاصة بأحكام القبائل وأعرافهم 

ورغبة سموه التمشي بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ/ محمد بن إبراهيم يتنه وفتاوى اللجنة الدائمة فيما 
يخصٌ تلك الاتفاقيات وإحالة ما أشكل منها للمحاكم الشرعية للنظر فيه» وإجازة ما يوافق الشريعة الإسلامية: 
وإبطال ما يخالفه مع التنبيه على مشايخ القبائل ومعرفي ونواب القبائل للتمشي بموجبه. 

ونظرأً لما تضمنته تلك المظاهر من تحكيم لعادات جاهلية وتقديمها على القضاء الشرعي وما يتخللها من بذل 
الأيمان أمام من يتحاكمون إليهم زاعمين أن ذلك من باب السعي بالصلح وهو خلاف الواقع لأن الصلح أساسه 
التراضي بين الأطراف دون أن يصاحب ذلك الصلمٌ مخالفات شرعية من التحاكم إلى رؤسائهم والإذعان لما 
يحكمون به وبذل الأيمان التي محل بذلها القضاء الشرعي في المحاكم. 

وحيث إن الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم / نضّت على أن التحاكم إلى السلوم يعتبر 
تحاكماً إلى غير شرع اللَّهه ومن يظن أن فيه مصلحة إنما هو ظنٌ فاسدء وأن على الجميع التثّه لهذا الأمر وعلى 
ولاة الأمر التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة» كما أن فناوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
تضمنت عدم التحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية لأنها من التحاكم إلى غير شرع الله» وأن على الجميع 
إرجاع خلافاتهم إلى القضاء الشرعي والابتعاد عن الاتفاقيات الملزمة للأفراد لذا يعتمد ما يلي: 

أولاً: منع هذه العادات منعاً باتأ والحزم في ذلك وعدم التساهل والرفع لنا عمن يثبت لجوؤه إلى 
التحاكم إلى هذه العادات والأعراف الجاهلية» والتأكيد على الجميع بأن موضوع ردّ الشأن غير مقبول 
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اي ا و رو 1 00 
وتاريخ 5/19/ ١147ه‏ المبني على تعميم سمو وزير الداخلية المشار إليه أعلاه» والمتضمن التنبيه على 
شاب التبائل ورك عانات الجاهية والرجوع إلى كنانيه اله ري ويبوكه 6 عيذ المتديومات وجني قل 

شيخ إبلاغ نواب جماعته بذلك» وأخذ توقيعهم وإنذارهم بأن من عاد منهم فسوف يحال إلى الشرع. 

ثانياً: إحالة أطراف القضايا التي فيها تحكيم هذه العادات والأعراف الجاهلية إلى المحكمة للنظر فيها 
شوعا بالحقي»: الخاص والعام لتقرر المحكمة ما يجب حيال القضية وحيال ما قام به الأطراف من التحاكم إلى 
تلك العادات الجاهلية (فاصلة) 20 فقد لاحظنا استمرار قيام بعض الأفراد بالتحاكم إلى العادات والأعراف 
القبلية ولجوء البعض إلى إقامة تجمعات لأفراد القبيلة لهذا الغرض ومن ذلك ما يعرف باسم رد الشأن. 

يحت لماه المكام ويا اميه من تنكو لعاداك هليه ولخارويها على الفكيام ء الشرعي وما 
يصاحبها من مخالفات شرعية لذا يعتمد ما جاء في تعاميمنا السابقة من إحالة أطراف القضايا التي فيها تحكيم 
هذه العادات والأعراف الجاهاية إلى المحكمة للنظر فيها شرعاً بالحقين العام والخاص لتقرر المحكمة ما 
يجب حيال القضية وحيال ما قام به الأطراف من التحاكم إلى تلك العادات الجاهلية» ولكم تحياتنا». 


انتهى تعميمه حفظه الله ورفع منزلته» ووفقه لكل خيرء وأمدّ في عمره على طاعته'". 

-١5‏ اتفاقية آل جحيش مخالفة لأمر ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز نه حينما كان وزيراً للداخلية :. في 
تعميمه على أمراء المناطق» رقم 7//44؛ وتاريخ 4؟/ 4/ ه بناءً على ما كتبه له سماحة العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز يختتة» حيث أصدر تعميمه الذي أمر فيه بالتمشي بما جاء في فتاوى سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم يتتة» وفتاوى اللجنة الدائمة فيما يخص العادات الجاهلية القبلية المخالفة 
للشريعة الإسلامية» التي كتبها له سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يختة» وإحالة ما أشكل منها للمحاكم 
الشرعية للنظر فيهاء وإجازة ما يوافق الشريعة» وإبطال ما يخالفهاء مع التنبيه على مشايخ القبائل» 
ومعرفي) ونواب القبائل بالتمشي بموجبه. 

نسأل الله أن يغفر لسموه؛ كما قبل ما طلبه منه سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يتنه ' - 

2,24١ اتفاقيةآل جحيش منعالفة لفتوى شيخ الإسلام الإمام عبد العزيزبن عبداللهبن بازْجم في خطابه رقم‎ - 1١/ 
وتاريخ 9/١/١47١هه إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيزت#بطلب منع‎ 
العادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» وتعميد الجهات المختصة بذلكء والتعميم على أمراء‎ 
المناطق بالعمل بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ كختة» قال فيه:‎ 

«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم/ نايف بن عبد العزيز 

- وزير الداخلية» وفقه الله. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 
فأفيد سموكم الكريم أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما وردها من بعض القضاة في 

المملكة عن الاتفاقيات الموجودة لدى بعض القبائل» المتضمنة بنودا يُلزم فيها أفراد الجماعة من القبيلة بدفع 

مبالغ مالية معينة» أو ذبح عدد من الغنم لأفراد القبيلة» عند حصول مخالفة لأحد هذه البنود. 
وحيث إن هذه الإلزامات غير شرعية» وتحدث البغضاء والشحناء والأحقاد؛ والفرقة بين أفراد القبيلة 


(1) هكذا في أصل التعميم. 
(7) نقل من كتاب الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية؛ للمؤلف ص .1784-1١175‏ 
() نقل من كتاب الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية؛ للمؤلف ص .١75‏ 


و. معي ب ,كل ب ْهى لازي - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 55١‏ 
الواحدة» فقد رأت اللجنة الدائمة برئاستي» واشتراكي الكتابة لسموكم؛ برجاء تعميد الجهة المختصة 
بالتعميم على أمراء المناطق بالعمل بما جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /» وفتاوى اللجنة 
الدائمة» المرفقة نسخها الخاصة بأحكام القبائل وأعرافهم» وإحالة ما أشكل عليهم إلى المحاكم الشرعية. 

فأرجو من سموكم التكرم بالاطلاع» واتخاذ ما يلزم نحو ذلك» سائلاً الله أن يوفق سموكم لكل ما 
يحبه ويرضاه؛ وأن يعين الجميع على كل خير» إنه خير مسؤول. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هينئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
- اتفاقي ة آل جحيش مخالفة لفتوى مفتي الديارالسعودية الشيخ الإمام العلامة محمد بن إبراهيم 
كان ؟ وهي على النحو الاتي: 
-١‏ الحكم بعادات الأسلاف والأجداد: 


قال يختنة: « من محمد بن إبراهيم ... إلى من يراه من المسلمين» ؛ سلك الله بنا وبهم سبيل عباده المؤمنين؛ 
وأعاذنا ا و آمين....إن من أقبح السيئات» وأعظم المنكرات التحاكم 
إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية؛ والنظم البشرية» وعادات الأسلاف والأجداد التي قد وقع فيها كثير من 
الناس اليوم؛ وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمدا 3» ولا ريب أن ذلك من أعظم التفاق» 
ومن أكبر شعائر الكفر» ؛ والظلم» والفسوقء وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن» وحذّر عنها الرسول 0)34". 

؟- الحكم بالسلوم؛ والأعراف, والعادات القبلية الجاهلية 


قال العلامة محمد بن إبراهيم ته في خطاب له: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 


فقد بلغنا بسبب شكوى الربادي أنه موجود من بعض الرؤساء ببلد الرين من يحكم بالسلوم الجاهلية؛ 
فساءنا ذلك جدأء وأوجب علينا الغيرة ة لأحكام الله وشرعه؛ لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله وقد 
قال الله تعالى: ومن لم يَحكم بما أْرلَ الله َوَتِكَ هُمْ الْكَافرُونَ4”", وقال في الآية التي بعدها: ظفَأُولَبِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ4© ؛ وفي آية أخرى: لفأولَبِكَ هُمْ الفَاسِفُون4” ب وقد أنكر الله سبحانه على من ترك التحاكم إلى 
شرعه المطهّر» ؛ وابتغى التحاكم إلى غيره من الآراء» والأهواء بقوله تعالى: لأَفَحْكْمَ الْجَامِلِيّة يََعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ 
بخ لمكا تو راردا للاسك يدن ولا أعدل من حكم الل لأنه تعالى أحكم الحاكمين؛ وهو 
العليو بمصاح غياد» والمتوم * في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره؛ وأيضا فإن الله قد أمر عباده أن يكفروا 
بالطاغوت؛ وأنكر على من أراد التحاكم إليه» وأخبر أن ذلك من إضلال الشيطان لهمء فقال سبحانه: «ألم تر 
َِى الّذِينَ يَْعْمُونَ أنّهُمْ آمئوا بما أِْلَإِلنِكَ وما أنْرِلَ من قَبِلِكَ يريدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إلى الطَاغُوت وَقَدْ أمزوا أن 
َكْفُُوا به وَيُريدُ الشّئِطَانُ أنْ يُضِلَهُمْ ضَلَالُا بَعيدَا4”»؛ وقال تعالى: طقَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حَتَّى يُحَكَمُْوكَ فيمَا 
دكريتية ع لا ججاياني البوم كرك يخا نفيك زيد لمر تشل اا والراجب علكم الننه لهذا الأمرة 
والإنكار على من فعله؛ بل يد يتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة التي قد تفضي 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن إبراهيم» ليله 
)١(‏ سورة المائدة الآية: 4 4. 
(") سورة المائدة» الآية: هع. 
(5) سورة المائدة» الآية: /51. 
(0) سورة المائدة» الآية: .5٠‏ 
(5) سورة النساءء الآية: .5٠‏ 
(7) سورة النساءء الآية: 568. 


اح و سعر كل ب زمر (التعثائر - إيطل انفاقية قبيلة آل جديتن المكلفة للشترع النظهر 
إلى ما هو أكبر إِماً من الزناء والسرقة 5؛ لأن كل من شخالف أمر اللّهه وأمر الرسول» وحكم بين الناس بغير ما أنزل 
الله مُتَبِعاً لهواه» ومعتقداً أن الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس؛ فهو طاغوت قد خلع ربقة الإيمان من عنقه؛ 


)20 
وإ زعم ألد موين» وقد قال 86 برلا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يَكُونَ هَوَاهُتَبَعَا لِمَا جِنْتُ به» 


وقد يظن , بعض الجهال أن التحاكم إلى السلوم فيه مصلحة» وهذا الظن فاسد؛ لأن ذلك مفسدة محضة؛ بل إفساد في 
الأرض؛ لأنه من أكبر معاصي الله وكل من عصى الله في الأرض» فقد أفسد فيهاء وقد قال تعالى: لوَإِذَا قبل لَهُمْ لا 
تُسِدُوا في الأَرْض قَالوا نما : نَخنُ مُضْلِخون ' * آلاإِنْهُمْ هُمْ الْمفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا د يَشْعْرُونَ7" » وفقني الله وياكم لمعرفة 
الحق؛ واتباعه: وأعاذنا جميعاً من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رئيس القضاة 
(صاق .5" في ه/ ه/١11١)‏ (7) 

*- حكم مساعدة المعتدي وتشجيعه بدفع الديات عنه؛ وحكم إجبار القبائل أفرادهم بدفع الأموال وبالتمسك 
بعوائدهم في أرش الجنايات والديات: 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... وفقه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعل: 

فقد جرى اطلاعنا على المعاملتين المبعوثتين إلينا منكم رفق خطاب سموكم.؛ رقم 25/5544 وتاريخ 
4 87/7 تتعلق أولاهما بمطالبة شيخ شمل الحقوا إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم في أرش الجنايات؛ 
والديات» وتشتمل على خطاب فضيلة قاضي الحقو رقم 154؛: في 1787/5/17 ه المتضمن اعتراضه 
على ما اتفقت تفقت عليه القبائل من التناصرء والتكاتف, والتعاون في دفع الديات» وأروش جنايات العمد؛ وإن 
ذلك لا يجوز شرعا لمخالفته المقتضيات الشرعية» ولما فيه من مساعدة المعتدي؛ وتشجيعه على الاعتداء 
مادامت قبيلته تساعده» وتناصره» وتعينه في دفع ما يترتب عليه. 

وتتعلق الأخرى بمطالبة مقبول بن ... وأخيه سعد بالتخلي عن عوائد قبيلتهما من مساعدة المتزوجين 
وضيافة الضيوف ونحو هذه الأمورء وامتناعهما عن تسليم ما اتجه عليهما لقبيلتهما من هذه الأمور» وقد 
جاء في خطاب سموكم أن إمارة أبهاء وإمارة السراة ارتآتا ضرورة إلزام مقبول بن فهد وأخيه سعد بالدخول مع 
جماعاتهم في عوائدهم؛ وعدم إفساح المجال لمثل هذه الطلبات؛ حيث إن إضاعتها إضاعة لهذه العوائد القبلية؛ 
وترون سموكم أن هذه العوائد قديمة» قد بدأ التذمر منهاء فالإلزام بهاء والحال أنها لم تكن طبق مقتضيات 
شرعية أمر لا مبرر له؛ إلى أخر ما ذكرتموه؛ وترغبون سموكم إبداء مرئياتنا تجاه هذه العوائد. 

ونشعركم أنه بدراستنا للمعاملة الأولى بمطالبة شيخ شمل الحقو إلزام قبائله بالتمسك بعوائدهم 
السابقة» وبتتبعنا أوراقهاء بما فى ذلك خطاب قاضى الحقو المشار إليه» وإلى مضمونه أعلاه وجدنا أن ما 
قرره فضياته صحيح؛ وأن مثل هذه العوائد من عوائد الجاهلية المبني كثيرٌ منها على الظلم؛ ومناصرة أهله؛ 
فيتعين إبطال هذه الاتفاقيات؛ والاقتصار على حكم الله وسو 

وبدراستنا للمعاملة الثانية» وجدنا أن ما أشار إليه فضيلة قاضي السراة موجب خطابه رقم ١75‏ في 
7" /67 المتضمن عدم إجبار مقبول وأخيه سعد بتسليمهما ما ينوبهما من عوائد القبيلة صحيح؛ » وأن 
ما أشارت إليه إمارتا السراة» وأبها من ضرورة إلزام مقبول وأخيه بما طولبا به غير صحيح.؛ وأن ما 
أشرتم إليه سموكم من أن التمسك بهذه العوائد قد يطغى على مر الزمن على تعاليم ديننا الحنيف» وفي 


)١‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» برقم 2٠6‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي» 4/١١؛‏ وصححه النووي في آخر الأربعين النووية. 
)١١‏ سورة البقرة» الايتان: .١17-1١١‏ 
() مجموع فتاوى ابن إبراهيم» متك 


و. عير ب ,كلى بوه ى لبان - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر اخ 
ال ا الفرد -95 وأنه ليس في خروج هذين الفردين على عوائد 

٠‏ وعلية ناي عوائد قبيلة تمس مصالح المسامين عائة, أو تهون العدوان عليهم؛ أو على أفرادهم؛ أو يكون 
فيها إلزا م لأفراد أصحاب هذه العوائد بما لا يلزمهم شرعا فهي باطلة؛ والإلزام بها فرع عن بطلانهاء ونعيد إلى 
سموكم كامل الأوراق؛ والله يحفظكم؛ والسلام. 


مفتي الديار السعودية 
(ص/ف /١ /5١56‏ 58/ :لامعا ه) 00 

4 - السعي إلى إبطال الحدود بالشفاعاتء والمشورات» وبذل الأموال الكثيرة: يقول العلامة محمد بن 
إبراهيم مفتي الديار السعودية كلنه: )0. .. ثم هناك مسألة تقع كثيراًء وهي أن بعض الناس قد يعتدي» 
ويقتل عمدا وعدواناء ثم يلتجئ إلى أناس لا يمكن أنهم باللفظ يمتعوق ما يجب عليه من حق القود؛ 
لكن يسعون بالشفاعات والمشورات؛ وبذل أموال كثيرة» وهم بلسان الحال كالممتنعين عن إقامة الحد» 
وهذا يحصل به فساد كبير» يعترضون اعتراضاً تامأ» فإذا كثر الشور الذي كالقهرء ؛ فينبغي أن يقابل بالرد» 
أما مطلق السعي أو الحاكم يشير بقبول الدية» فهذا خير»"”". 

4 اتفاقية آل جحيش مخالفة لفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز تتتة» ثم رئاسة سماحة الشيخ مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله 

ومنها الفتاوى الآنية: 

-١‏ الإلزامات المالية ووضعها في صندوق القبيلة 

فتوى رقم 57 ؛ وتاريخ 1 7ه 

الحمد للَّه وحده» والصلاة والسلا م على من لا نبي بعده .. ٠.‏ وبعل: 

ققد اطلست اللجنة الدائمة لببحوبث العلمية والإفداء على ما وره إلى سماحة المفني العام مبن 
المستفتي/عوض بن سعيد المالكي» والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (551/1)؛ 
وتاريخ /1١‏ 5/ 4117١هه‏ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (برفق هذا الكتاب صورة اتفاق أفراد القبيلة على 
التعاون على تحمل الدماء؛ وذلك ما يسمى بالتأمين التعاوني» وقد ذكر في بنود عددها )١5(‏ بنداًء أرجو من 

سماحتكم الاطلاع عليهاء مع بيان ما يحل منهاء وما لا يحل؛ وهل هذا العمل سائغ في الجملة). 

دي قراطة الل لضا أجابت بما يلي: 

بالنظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية لكل فرد يجب الوفا ء بهاء 
وجزاءات غير شرعية يجب الخضوع لهاء ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية» وتحدث البغضاء. 
والشحناءء» والأحقاد. والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة» فالواجب الابتعاد عن هذه الاتفاقيات الملزمة» 
والمشغيلة على ما ذكر» لآن من متاضد الشريعة المطهرة سد الذراة الموضلة إلى إقارة الشحتاف 
والبغضاءء والفرقة بين المسلمين؛ ولأنه من المقرر شرعاً أنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منه» والإجبار على ذلك مناف لهذا الأصل. وبالله التوفيق. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 


عبدالته بن عبدالرحمن 2 بكرين عبدالله صالح بن فوزان الفوزان 2 .عبالعزيزين . . عبد العزيز ب بن 


.585 /١١؟ مجموع فتاوى ابن إبراهيم؛‎ )١( 
مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم» كيه‎ )1( 
هذه الفتوى محفوظة فى أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام عادات القبائل.‎ )"( 


لم و. معي ب ,كل بر زه ى لازي - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 

؟ - صندوق القبيلة» وإلزام الناس به» والفرق بينه وبين الدية على العاقلة: 

فتوى رقم )١١4٠0(‏ وتاريخ /١9‏ 0/ 14171١ه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب 
السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة عسير برقم ؟١١4"7»‏ وتاريخ 1477/8/١١‏ هه 
والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (078؟)» وتاريخ 8/١5‏ 578١ه‏ بشأن اتفاقية 
جماعة بني علي ناهس شهران على إنشاء صندوق تعاوني خاص بهم» وطلب سمه دراسة الاتفاقية المذكورة: 
وإصدار فتوى حولهاء وقد جاء في كتاب سموه ما نصه: (إشارة لخطاب رئيس مركز يعرى المكلف رقم 
4 في 14/ 0/ 1477ه بشأن الأوراق المتعلقة بدعوى/ راشد بن علي جرمان ضد النائب/ سعد سعيد 
جرمان ورفقاه في موضوع صندوق لقبيلته» وحيث إنه بإحالة الأوراق لفضيلة قاضي محكمة يعرى أصدر 
الحكم المحرر في ١١/17‏ 4ه والمصدق من محكمة التمييز بالقرار رقم 0/ * في ١١٠/١/577١ه‏ 
المتضمن إفهام المدعي أن دعواه غير مسموعة شرعاً لعدم تحريرها لفقد صفة الشرعية في تحريرهاء وعند 
إحالة القضية للجهات المختصة لتنفيذ ما صدر حيالهاء فقد حضر/ راشد علي جرمانء وقرر بتاريخ 
/ 5/ 57 ١ه‏ بأن دعواه ضد الاتفاقية والصناديق التي تخالف الشريعة» ويطلب بإنفاذ خطاب هذه الإمارة رقم 
10 في 94/57/١47١ه‏ وبناء على ذلك أعيدت هذه الأوراق للإمارة بخطاب رئيس مركز يعرى المشار 
إليه أعلاه المفيد بأنه سبق وأن صدر أمرنا التعميمي رقم 779 س في 59/؟١١1/‏ ١47١ه‏ المشار فيه إلى أنه 
سبق أن رفعت قضية مماثلة لسمو وزير الداخلية في موضوع صندوق جماعة أخرى عليه معارضات» ورأى 
سموه في خطابه رقم ١١797‏ في 50/ ؟/ ٠ه‏ إحالة ذلك الموضوع وما صدر عليه من فتاوى لسماحة 
المفتي رقم 47 س في 1/8/ ١ه‏ المتضمنة بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية درست الاتفاقية» وتبين لها 
أن على بعض تلك الاتفاقية ملاحظات شرعية؛ ومنها الاشتمال على إلزامات مالية» وهذه غير جائزة شرعاً لما 
تفضي به من الشحناء» والفرقة» والقاعدة الشرعية تنص على سد الذرائع الموصلة إلى أي شحناء» وبدراسة هذه 
الأوراق من قبل الجهة المختصة بالإمارة» أرتئي أنه من المستحسن عرض أوراق هذه القضية على سماحتكم 
لدراسة اتفاقية الصندوق التعاوني الخاص بجماعة بني علي ناهس المؤرخة في ١١/؟/‏ ١47١ه‏ والشروط 
الملحقة بهاء وإصدار فتوى شرعية حول إمكانية الإبقاء على هذا الصندوق من عدمه في ظل الإلحاح المتزايد 
من المطالبين بإلغائه حتتى رصد عدد لفات هذه القضية إلى أكثر من مائتين وخمسين لفة. 

لذا نأمل من فضيلتكم دراسة الاتفاقية» والشروط الملحقة بهاء وإصدار فتوى تبين ما إذا كانت تلك 
الاتفاقية وشروطها جائزة شرعاء وقد تم تزويد الجهة المختصة بهذه الإمارة بصورة من خطابنا هذا 
للتعميم على - جميع المحافظات؛ ورؤساء المراكز» ومشايخ القبائل» والنواب بعدم وضع أختامهم على 
فاقيا الصناديق التعاونية لعلا تأخذ تلك الاثفاقيات الصيكة الرسمية: ومن ثم يراها البعض موافقة» وهي 
في الأصل مخالفة لما رآه سمو وزير الداخلية بمنعها درءاً للمشاكل وفق ما أشير إليه في تعميمنا رقم 
5" سس في 59/ /١7‏ ١17١ه.‏ 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنها اطلعت على اتفاقية صندوق قبيلة بني علي ناهسء؛ وما 
أرفق بهاء وقد ظهر لها أن على هذه الاتفاقية ملحوظات؛ منها : 
١‏ - ورد في بند (أولاً) من الاتفاقية قية عبارة: (فيكون دفعها على عموم القبيلة بالتساوي ممن يحمل البطاقة)» 

وهذه العبارة محل نظر؛ الها رازن قي تدر انيه اذى سب على الحاقلة والك ا فما يحب ساني 

العاقلة أن الأقرب إلى الجاني يتحمل أكثر من الأبعد؛ وأن الفقير لا يتحمل شئياًء وكذلك المرأةه ومن 


مسرو وت الم د لطر وا يوووا لمكا إتريع بايد 5" 
بلغ مكلفا ب يشترك في العقل؛ ؛ وإن لم تكن معه بطاقة. 

"0 زوه قي ينه ايا زلى شخمى من القيلة صما يلع اءالبا فى دم قيجة همال أو إذاة فى إلى قفبنية غير 
مخلة بالشرف» وثبت ذلك شرعاًء فتتحمل القبيلة ما نسبته 1٠‏ 6©» وهذا النص مخالف لما هو متقرر عند 
الفقهاء من أن العاقلة تتحمل الدية كاملة في قتل الخطأء وشبه العمد» والدم عند الإطلاق ينصرف إلى القتل. 

* - ورد في بند (ثالثا) عبارة: (يستبعد من هذه الاتفاقية من يتحمل مبالغ ... وكذلك من اعتدى على أحد أفراد 
القبيلة ... » واستثناء من تعدى على أحد أفراد القبيلة خطأء لا وجه له؛ إذ لا فرق في تحمل العاقلة بين ما 
إذا كان المقتول خطأء أو شبه عمد من أفراد القبيلة» أو من غيرهم. 

4 - ورد في بند (خامسا) عبارة: (والصندوق كعاقلة ملزمة للقبيلة)» يرد على هذه العبارة أمران: 

الأول: أن جعل الصندوق كالعاقلة غير صحيح؛ لأن الاشتراك في الصندوق أمر اختياري؛ بينما وجوب الدية على 
العاقلة أمر لا اختيار فيه. 
الثاني: جعل الصندوق ملزماً لأفراد القبيلة لا وجه له؛ لأنه إلزام لهم بما لم يلزمهم به الشرع. 
وبناء على ما ذكر فإن هذه الاتفاقية غير صالحة للعمل بها على وجهها الحالي؛ ويتعين في أي اتفاقية من 

هذا النوع أن يكون الدخول فيها اختيارياًء وأن لا يلحق من لم يدخل فيها أذى؛ أو مقاطعة من القبيلة» وأن لا 

تفرض غرامات تأخير على من تأخر في الدفع؛ وأن تكون مواردهاء ومصارفها شرعية: وبالله التوفيق. 
وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو عضو الرئيس 
عبد الله بن علي الركبان أحمد بن علي سير المباركي عبد الله بن محمد المطلق عبد العزيز بن عبد الله بن 
محمد آل الشيخ7) 

#- حكم الاتفاقيات الملزمة بدفع الأموال: 

الفتوى رقم »)25٠4١0(‏ وتاريخ 58؟/ 5/ 5419١ه‏ 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 

فقد اطلعث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من 
المستفتي/ صالح العتيبي؛ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» برقم (071774» وتاريخ 

45 15 ٠ه‏ وقد سأل المستفتي عن حكم الانفاقية ية التي نصها: «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 

الله لقد تم الاتفاق بالتراضي بطوع واختيار جميع أفراد قبيلة العمامرة من القثمة والممثلة في: 

١‏ - ذوي راجح: منهم عوض بن مذعور. 
- ذوي ملفي: منهم حمود بن معلاء مطلق بن صالح» خلف غبيشء سالم شباب» محسن معيفن؛ 

سميح هديان» سعود بن محمد» سعد بن محمد. 
"' - ذوي ناصر: منهم سفر بن ماطرء عياد بن بريك. 

ل ا 
© - ذوي عمار: دهم إبراهيع بن الحازي عاطي للبع. 
* - العرود: منهم عبد الله منير» نوار بن عايد» مسفر بن خلف. 


(1) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام عادات القبائل. 


51 و سعير ب نكل ب زقى النجمثازى - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 
١|‏ - ذوي خنيفس: منهم دسمان بن شداد. 
/ - ذوي عبيان: منهم عبيد بن سليمان. 
9 - ذوي فايد: منهم عبد الله بن مسلم. 
٠‏ - ذوي معين: منهم محيل باتع. 
1 على ما يلي: 
أولا: الغرامة المتعارف عليها هي: (الدم القطار) دون التلفيات التي تحصل في السيارات أو غيرها. 
ثانياً: الغرامة تجب على أي فرد من أفراد القبيلة دخل سن الرابعة عشرة من عمره» أو من تلحقه يده 
عدا حوادث السيارات» ففي سن الرابعة عشرة فقط. 
ثالقاً: الشخص الذي ترد منه المشكلة يجب ألا يكون في حالة سكرء أو متعاطي المخدرات بأي نوع من أنواعها 
أثناء وقوع الحادثة أو المشكلة. 
زلحا: يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من قبل أصحابها مباشرة؛ حتى يتم 
التصرف»؛ وإبلاغ القبيلة» ووضع الموقف أمامهم» وذلك في مدة لا تتجاوز السبعة أيام. 
خيافساً القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث ضمن الاتفاق» قأَت أو كُثرت. 
سناذضا: الحادثة التي : تقع داخل منطقة الألف كم يقوم رئيس القبيلة؛ أو من ينيبه» ومن يختارهم بالذهاب 
إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث» وإنهاء الموضوع. 
سابعا: جاه إلى ل سارح سس اااي قر وصو ري نامي ا خا بظا كا ولو قله واكم 
ينهي وضعه إذا كان لديه الاستطاعة» ويحضر ما ب يثبت ذلك من أوراق رسمية» أو صك شرعي يثبت 
حنم وان لم وبقطع: فيطلب عن ريش القبيلة الجتيورة أو إرسال من ينهي الموضوع؛ وحل المشكلة. 
ثامناً: لا يحق لأي فرد مهما كانت ظروفه التصرف بدون رأي رئيس القبيلة» والذي ينفرد برأيه؛ سواء بدفع مبالغ 
إمالية» أو كفالة دون القبيلة» فليس له الحق؛ ويكون مفرطاء ويتحمل ما يترتب على ذلك. 
تاسغا: في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق عليها لرئيس القبيلة» والملتزمين بهذه 
الشروط» سحب المذكور أمام الدولة بطلب تكليفه بدفع الغرامة ضمن أفراد القبيلة» علما بأنه إذا 
قدّر الله عليه بحادث أثناء المماطلة عن دفع الغرامة» لا يلزم القبيلة به ويتحمله لوحده. 
غاشرا: يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتماع عند أصحاب القضية» ويقوم بإبلاغ القبيلة بذلك. 
الحادي عشر: حسب الاتفاقية يكون الجميع ملتزمين بهذه الشروطهء وإلا يجب المطالبة؛ سواء عن 
طريق معدل أو مذهبء والتقيد بها يكتفي به الجميع. 
الثاني عشر: تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق» وما عمل به من اتفاقيات وشروط بهذا الشأن. 
وعلى ذلك جرى التوقيع؛ واللّه الموفق». 
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: بعد النظر فى الاتفاقية المذكورة» وُجد أنها مشتملة على 
إلزامات مالية على أفراد القبيلة» ومن لم يلتزم بها فإنه يرفع أمره إلى الجهات الحكومية لإلزامه بذلك؛ 
وإيجاب هذه الأمور على الناس؛ وإجبارهم على أدائها لا يجوز؛ لأنه إلزام بما لم يوجبه الله ولا رسوله» 
وأخذ لِمالٍ المسلم بغير طيب نفس منه؛ كما أن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث الشحناء؛ والبغضاءء 
والحقد بين المسلمين» وهذا ينافي ما دعا إليه الشرع المطهر من التوادد والتحاب» وجمع القلوب على 
الخير» فالواجب ترك هذه الإلزامات» وترك العمل بهاء وبالله التوفيق. 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


و. معرب كل ب دقف القعثازي - إبطال يلف كوا عكار لسعو ار عو 


عي ا عضو ذائب الرئيس الرئيس 
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان بكر بن عبد الله ابو زيد عبد العزيز بن عبد الله ال الشبح 0 عبد العزيز بن عبد الله بن باز )١١‏ 


:- الإلزامات المالية غير شرعية وتحدث البغضاء والأحقاد 

فتوى رقم (11997)؛ وتاريخ /١١‏ 518/5١اه‏ 

يي اا ين على 1 إلى خلا .وبعك: 
ل ل ا ل 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6981) وتاريخ؟ / 9 5118اهه وقد سأل المستفتيان سؤالاً هذا نصه: 
«فإننا نرفع ونبين لكم أنه اجتمع أفراد قبيلة القحطان ببلاد بني شهر بالمنطقة الجنوبية من المملكة» ووضعوا 
بوتيو وابقة تتكون من كرات لتليم أمورهي الذلبوية والمعيشية» ولع شيل القبيلة من التشاحر والتنازع» 
وذكروا في مقدمتها أنها موافقة قة للشريعة الإسلامية» وأنها ملزمة لكل فرد من أفراد القبيلة. 

ويتم بموجب هذه الاتفاقية تعيين رجل من كل فخذ من القبيلة ليشارك مع بقية الأعضاء؛ وعددهم 
ثمانية في الحكم والتعزير لفض المنازعات» والصلح بين أفراد القبيلة؛ وحكمهم يكون بفرض مبلغ من 
المال على المعتدي يُدفع إلى صندوق القبيلة» وفي حالة رفضه فإنه يقابل بالمقاطعة من جميع أفراد 
القييلة حتى يمتكل للحكم) » كما وأن للأعضاء ء فرض مبالغ مالية تدفع من قبل أفراد القبيلة في حالة 
حصول حوادث» أو ديات» أو مشاريع لصالح القبيلة» » كما وأن من بنود هذه الاتفاقية عدم السماح لذي 
فرد من أفراد القبيلة أن يشتكي للجهات الرسمية إلا بعد أن ينظر الأعضاء ء في قضيته» مع العلم أن هذه 
الاتفاقية بدأ تطبيقها منذ أكثر من عام وتم مقاطعة بعض أفراد القبيلة لعدم الاستجابة لبعض أحكامهم 

لذا نرجو من سماحتكم إفتاءنا في هذه الأمور فتوى مكتوبة لمعرفة الحكم الشرعي وذلك لتقام 
الحية على السجديم 0 الله»). 

ري 11111011111110 
وأن للأعضاء المختارين إصدار الأحكام والتعازير للقضايا الحاصلة بين أفراد القبيلة» وأن كل من لم 
يلتزم ببنود الاتفاقية» فإنه يقاطع؛ ويُهجر من جميع أفراد القبيلة ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية؛ 
وتحدث البغضاء. والشحناء» والأحقاد. والفرقة د بين أفراد القبيلة الواحدة» فالواجب الابتعاد عن هذه 
الاثفاقيات الملزمة» والمشتملة على ما ذكر؛ لأن من مقاصد الشريعة المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى 
ار اشح مان واليخضا ورور بين المسلمين؛ ا ب لل لله 

وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم: , 

عضو عضو | نائب الرئيس الرئيس . 

بكر بن عبد الله ابو زيد صالح بن فوزان الفوزان ري عبد العزيز بن عبد الله بن باز(" 

ه- حكم الصناديق الخيرية والزكاة فيهاء والإلزامات المالية: 

فتوى رقم (55144)؛ وتاريخ 50 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعل: 


)١(‏ هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام عادات القبائل. 
(5) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام عادات القبائل. 


1 او يجب وى سعد رييب الاي اللي 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من 
فضيلة قاضي محكمة العرين/ علي بن عبد الله الشمراني؛ والمحال إلى اللجئة من الأمانة العامة لهيئة 

كبار العلماء برقم ٠(‏ 5)؛ وتاريخ اه وقد جاء في كتاب فضيلته ما يلي: 
«إشارة إلى خطاب سماحتكم الموجه لنا برقم (7/80717 في 1477/11/17 هه والمتضمن لإرفاق 
نسخ مما صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من فتاوى حول الصناديق الخيرية؛ وحكم 
الاتقاقيات المالية الإلزامية بين أفراد القبيلة» والتي اتضح من خلالها الأمور التالية: 
-١‏ أنه لا تجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة في تلك الصناديق الخيرية» إذا كانت لا تعود 
لأصحابها عند فشل المشروع مثلاً. 
- أنه لا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي للجمعية» وإنما هو على سبيل الاختيار. 
*- كذلك لا تجوز مقاطعة من لم يدفع المبلغ» وأن هذا ظلم من المقاطعين. 
- أن الاتفاقيات إذا كانت مشتملة على إلزامات مالية» وجزاءات غير شرعية» يجب الخضوع لها؛ فإنه 
يجب الابتعاد عنها؛ لكونها تحدث البغضاء والشحناء والفرقة بين القبيلة» ؛ إلا أنه بععرض ذلك على بعضهم؛ 
طلب منا الرفع لكم مرة أخرى لإيضاح الإشكال الذي أفادونا به عن معنى الابتعاد عنها؛ لأنها مشتملة على 
إلزامات وغرامات مالية للمشارك المتأخر مثلاً: والإشكال حسبما اتضح مما أفادونا به في أمرين اثنين: 
الأول: هل معنى إذا كانت الاتفاقية مشتملة على بنود إلزامية» هل معنى ذلك إلغاء الاتفاقية بالكلية» أم 
إلغاء البنود المشتملة على ذلكء وإذا كان الإلغاء بالكلية» ؛ فكيف يصنع بالمال الموجود في الصندوق» هل 
يمكن إعادته لأصحابه أم لا؟ حيث لم يتفق على ذلك من قبل. 
الثاني: إذا كان الإلغاء لهذه البنود المشتملة على غرامات وإلزامات مالية فقط دون باقي البنود؛ فإنه حيتئذ 
لاسمكع ضبط المشاركين: » بل يكون الصندوق فيه خلل» وعد م انضباط وحزم على حد قولهم؛ »لما بأنه ليع 
يشارك أحد في هذه الاتفاقية إلا بعد رضاه؛ واختياره لجميع ما اشتملت عليه» وعليها توقيعه؛ لذا جرى الرفع 
مرة أخرى لسماحتكم للإفادة لهم بصورة واضحة حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم» وفقكم الله وأعانكم. 
وقد درست اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الأمرين اللذين أشار إليهما القاضي في نهاية 
خطابه» وأجابت عن الأمر الأول بأن المتعين إلغاؤه من الاتفاقية المسؤول عنها البنود التي تتضمن إلزاماً 
للمشتركين في الصندوق الخيري؛ وفرض غرامات عليهم في حال تأخرهم عن الدفع؛ لأن الاتفاق 
الخيري لا يُلزم أحد به؛ ولا يعاقب أحد على تأخره عن القيام به. 
وأجابت عن الأمر الثاني أنه يتعين إعادة المبالغ التي أعذت فح أمحابها رفيا عنهم؛ إلا إذا طابت 
بها أنفسهم» وأما ما يحصل من اضطراب في حسابات الصندوق نتيجة لذلك؛ فيمكن معالجته من قبل 
المتخصصين في المحاسبة» والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو 0 عضو عضو عضو الرئيس 
.بن فوزان عبد الله بن عبد عبد الله بن محمد ل احمد بن علي سير عبد العزيز بن عبد الله 
فوزان الرحمن الغديان المطلق الركبان المباركي بن محمد آل الشيخ(١)‏ 
واللَّه أسأل أن يوفق الجميع لكل خير وأن يوفق قبيلة آل جحيش للالتزام بكتاب الله َيْنَ وسنة رسوله 
يل وترك جميع العادات الخبيئة الجاهلية؛ وأن يعينهم؛ ويقذف في قلوبهم حب الله ورسوله 5 وحب 
الحكم بشرع الله كذ وأن يشرح صدورهم لسرن ساعد الس وماس اطي 
لسر ال هين لبماك لوانتت وكيد رياف وير الآخرء وبالقدر خيره وشره» وأن يوفق 


(1) هذه الفتوى محفوظة في أرشيف الفتاوى في إدارة البحوث العلمية والإفتاء مع فتاوى أحكام عادات القبائل. 


و. معرب ,كل ب فى النعمثازي - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر ”2 
مشايخ القبائل» ونوابهم؛ وأعيانهم لترك العادات المخالفة لشرع الله وإلزام الناس بحكم اله ورسوله 6 
وإلزا ا م ور 0 ل لماي 0 وس و 
يرا وضاعف مثوبتهم؛ وأعانهم؛ وسلدهم. 

وقد كتبت هذه الأسطر نصيحة لله ولرسوله؛ ولإخواني آل جحيشء ومن كان على شاكلتهم؛ 
ومثلهم من القبائل الأخرى في هذه العادات القبلية الجاهلية؛ وما كنت لأفعل ذلك؛ إلا لآنى رايت أن 
هذه الرسائل في (الواتس أب) تدعو إلى إقرار الصناديق المخالفة للشرع التي تُجمع فيها الأموال 
ارا تي كرحتي ا رلسم ع 2 بع م 1 511 1 
عال حو لا بترت لاد الى ال بكب لي 7 

المبحث الثالث: اتفاقيات القبائل الأخرى المشابهة لاتفاقية قبيلة آل جحيش 

وهناك اتفاقيات عند بعض القبائل الأخرى تشابه اتفاقية قبيلة آل جحيشء فالرد عليها مثل الرد 
على اتفاقية قبيلة آل جحيش. 

ومنها الاتفاقيات الآتية: 
-١‏ اتفاقية بني مالك؛ والرد عليها 

اتفاقية قبيلة الى نح مال فاضي شهرانك رالرمفنها 

اقائية بعض قبائل عتيبة» والرد عليها 

اتفاقية قبيلة القحطاني من بني شهرء والرد عليها 

تاقية بعض أل عرين قحطانء وهذه الاتقاقيات كلها مذكورة ضمن الفتاوى المذكورة في هذا لكتاب: 

والله أسأل التوفيق» والتسديد, والإعانة على كل ما يحبه اللَهييَكَ ويرضاه. 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه الفقير إلى الله تعالى 


ا لور 


2177-11١8 نقلت هذه الفتاوى من كتاب الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» للمؤلف. ص 74؛ ص 84)» ص‎ )١( 
وص 2174-17 فمن أراد الرجوع إليها هناك فله ذلك.‎ 2155-١5١5 وص‎ ١47-١11١ ص‎ 


و. عير كلى ب فى التعبثازم - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 


فسبسحي لقه ١‏ را رح . 
كاك صا فوت .- ويعا وبا على بر مالسل صداعم ننه لعلم . 
والعسرر 5 و١‏ لسمر م عالت ١‏ لبي ا«اسدي رعرع ني اللرسيق ر يت تدعا مبرن 
دعا بعد : 
لزت عل عع الواح لذ /عبحات !اج امل صسعى ‏ (البدت ) 
عفة. راسى نايثيم واد لبت لرعبة 
عم أضاد ١‏ مبتيسة التباع ١‏ راك انتما جتناب السانؤ اميل 
عي حشم المكدة ( 1ل تحركى ) معد عر رماي 1 
الوم سام عر لاعن ما النمية ا ذي عرسم العظ . 
حال + ضام فى انمتم اغارتك عير موادث:اليارات ممط . 
تاهما . نامل كل ١‏ لطبني عتدتجمرمه دمعاله رعلد حسة و عشررجبيه وهزيه وكيز تيه 
عادماً . يلاعا اميه ربد لراخل ل حعن اطاعت ١‏ 
تماما. عبر الرَيَت ى حشن الجايةعف عامل التابعية مسَط . 
ياج سا + : ماع يي عامة اصيت دد تحناقل م أحنام ١‏ لشريية 31١‏ سر ست م مسعارض مرا 
الى ا شعياظل -. 
وقد نتوا ذال ساي ] و ١‏ لي تل -الدين احرف رضي 
مالو + ند عام ماخالس ١‏ ككتاب ماملة شن لدتوات راكد رات وعاجي أحلا درا سسلويفاة . 
مانا ال 2 د عاعاق أ ضاعها حشري . 
جاهتا. ا مرحع و غمأحه: 
,امع : ( لفحسكي برد عور ١‏ طحيتى رار مهادت حنم . 
امسا لدتها ع ىق موادث: لبارات ادي لسسى نلا اخن * 
مبادسسا: در ديام مع صر المذاى صم سسهوية وسسووكه عير عله وقد عدينة سيوم له 
موادمك كيه 


٠ 5 ١ 000 55‏ 30 010 كدت 
سسا خم .مر كط في مت د وت متوره العلى- عى عام فايم جهو ا عزفا باطتسارة ابام 
امنا : لبر مساح مج با رغم . 
- ذا وتعتر ميج اخطا ثباتت ماحد تنا يات الي دض حملن ١‏ سيد كبو تايغ 00/8/80 
دد عله وعزر سارج اطمنود .- هفيك وس 5 اده ا نورانة و الدومين عا تسمفاى - 


لططنا ١‏ ل لق 


و. عير كلى ب زفى الثاني - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 5١‏ 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وبعد ففي يوم الخميس الموافق 4137/1/1١‏ ١ه‏ إجمعت قبيلة آل جحيش وتناقشوا في بعض المواضيع التي تهم 
حضنهم وبعد الإطلاع على إتفاقية حضن قبيلة آل جحيش المبرمة في 405/١1/١١‏ ١ه‏ والتالي نصها: ( بسم الله الرحمن الرحيم قال 
تعالى :" وتعاونوا على البر والتقوى "صدق الله العظيم , والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبدالله المرسل رحمة للعلمين 
أما بعد: فإنه في يوم الأحد ١405/11/1١ه‏ إجتمع آل جحيش ( القبيله ) على رأسهم نائبهم / سعيد بن محمد بن جازعه وذلك تلبية 
لرغبة عموم أفراد القبيلة لإتباع العوائد الحسنه وأجتناب العوائد السيئه في حضن القبيلة (آل جحيش ) وقد قرر مايلي :أولا : يقام مع 
القبائل بالنفعه إذا بني لهم زربه أي مرسم فقط:.ثانيا : يقام في الدم الحادث من حوادث السيارات فقط . ثالثا : يقام في المبلي عند محرمه 
وماله وعند ضيفه وعند وجهه وخويه وعند نفسه .رابعا : كل عاني لعانيه ولايدخل في حضن الجماعه .خامسا : تعتبر الفرقه في حضن 
الجماعه على حامل التابعيه فقط .سادساً : يقام في كل عاده قبليه لا تتنافى مع أحكام الشريعه الإسلاميه ومتعارف بها لدى القبائل . وقد 
نفوا الأشياء التي تخل بالدين والشرف وهي : أولا : لايقام ما خالف الكتاب والسنه مثل المسكرات والمخدرات وما في أحكامها شرعاً 
,ثانيا : لا يقام في الزنا واللواط وما في أحكامها شرعا . ثالثا: لايقام مع الذي يوقع في غرامه . رابعا : الجحيشي لايجوّر الجحيشي إذا 
وفع حادث بينهم .خامسا : لايقام في حوداث السيارات التي ليس بها دم . سادسا : لايقام مع الشخص الذي تعتبر سيرته وسلوكه غير 
حسنه وينقد في دينه وسبق له حوادث سيئه . سابع : من تفرط في شئ بدون مشورة القبيله على كافة لحامهم فهو أولى بالخسارة مهما 
بلغ .ثامنا : لايقام مع السارق . هذا وتعتبر جميع المكاتبات والإتفاقيات التي نص حضن القبيلة قبل تاريخ ١4:5/11/1١هء‏ لاغيه 
وغير سارية المفعول , هذا ونسأل الله الهدايه والتوفيق والسداد . شهودالحال : ١-علي‏ سويلم عايض (رحمه الله )إبهامه, ١‏ محمد بن 
دغش بن فهاد (رحمه الله )إبهامه '- هادي جبران محمد إبهامه؛- حمد بن مذكر بن سربه إبهامه5- عايض بن هادي بن إبراهيم 
إبهامه؟- مساعد بن حسين حبان إبهامه 1 مسفر بن عوض بن مسعود إبهامه1- سعد بن دغش بن سويلم ( رحمه الله )إبهامه. 
تصديق نائب قبيلة آل جحيش/ سعيد بن محمد بن جازعه( رحمه الل>خاتمه,.تصديق شيخ شمل قبائل آل سليمان/ سعيد بن فهد بن جافل 
(رحمه الله )ختمه وتوقيعه. تصديق إمارة العرين. تصديق قاضي محكمة العرين/عبدة القحطاني ختمه وتوقيعه.عليه فقد إجتمعت قبيلة 
آل جحيش على كافة لحامهم وأطلعوا على إتفاقيتهم الموضحه بعاليه وقرروا أنها إتفاقيه ملزمه سارية المفعول وهي الأصل في جميع ما 
في حضن القبيله وما كان عليه الأباء يلتزم به الأبناء وهذه الأتفاقبه هي مرجع للقبيله ولكن لقدم الزمن الذي أبرمت فيه هذه 
,٠‏ سناقيه ولتطور ظروف العصر وحدوث قضايا معاصره لم تحدث في ذلك الزمن لذا »قرت القبيله إعتماد إضافه بعض اللوائح والشروط 
الموضحه والمفسره لهذةٌ الأتفاقيه دون إخلال بالأتفاقيه المذكوره أعلاه وهي كما يلي : أولا: من تسبب في وفاة أو إصابه أحد نتيجة 
لممارسته التفحيط وثبت ذلك عليه شرعا فإن حضن القبيله يقوم معه خمسون في المائة من إجمالي المبالغ التي تدفع في الدم وأروش 
الإصابات فقط لاغير ويتحمل هو مابقي من نسبة الحادث جزاءا له لتفريطه . ثانيا:لا يلزم حضن القبيله من كان يطارد من قبل رجال 
الأمن سواءا حدث عليه وفيات أو إضابات أوثبت شرعا أنه أثناء وقوع الحادث أنه كان تحت تأثير مسكر أو مخدر أو كان مرتكبا أثناء 
فراره لجريمة مخله بالشرف مثل الخطف بهدف الزنا أو اللواط والعياذ بالله أو قيامه بالسرقه أو كانت السياره الهارب بها مسروقه لكون 
هذا العمل من إعانة الظالم وتشجيعا لشيوع الجريمه في المجتمع . ثالثا: إذا حصل حادث مروري بسبب قيادة المرأه للسيارة ونئج عن 
ذلك وفاه أو إصابه فإن ذلك لايلزم حضن القبيله ويتحمل وليها مسؤليةذلك.رابعا : إذا تم تحديد موعدا لإجتماع القبيله وتأخر أحدأ بفرقته 
فيد محضرا بذلك عن المتاخر ويصفى الحضن ويعطى مهله تسعون يوما وعند حصول حادثة عليه بعد هذه المهله فلا يقام معة حتى 
تجتمع القبيلة وتقرر ماتراه بشأنه. خامسا : إذا حصل حادث على أحد السائقين التابعين لأحد أبناء القبيله ونتج عنه دم فإن ذلك لايدخل 
في حضن القبيثه . سادسا : لايلزم حضن القبيله من أعتدى على مكفوليه وعامله أو خادمته ,سابعا : بالأطلاع على الفقره السادسه من 
الأتفاقيه المبرمه في 5ه التي نصها (لايقام مع الشخص الذي تعتبر سيرته وسلوكه غير حسنه وينقد في دينه وسبق له 
حوادث أذنيئة) ذا فإن هذه الفقره يصعب تطبيقها بل العبره هي بسلوك الشخص أثناء وقوع الحادث أو القضبه هل هي نزيهه أثناء 
وقوعها أم لا. ثامن: من كانت قضيته في قطع الطريق على الآخرين أو الاعتداء على محارمهم أو أعراضهم أو أموالهم سواء كان 
تصرفه بكامل قواه العقلية أو تحت تأثير المخدرات أو المسكرات فإن ذلك خارج عن حضن القبيلة ويتحمل نتيجة ذلك بنفسه ,تاسعا: 
»فى من فرقة الحضن من لازم الفراش بسبب المرض المزمن الذي لا يرجى شفانه أو المعاق عقليا منذوا الصغر .عاشرا : إذا حدث 
«نبة معاصرة أو حادث ولم يوضح في بنود هذه الاتفاقية وحصل عليها خلاف فعلى أعبان القبيلة أن يتشاور منهم عشرة من أخيارهم 
للبت في القضية والأخذ برأي الأغلبية من هؤلاء المتشاورين . الحادي عشر: في حالة أن يكون الشخص موُمن في إهدى شركات 
التامين فلا يرجع على حضن القبيله إلا في حالة أن يصر على دعواه فيوْخذ منه يمين مغلضة أنه لم يأخذ من شركة التأمين أي تعويض 
لاسابقا ولا مستقبلا بشان هذه القضية . وعليه جرى التوقبع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم في 
4137/1/1 ١ه‏ أسماء وتوقيع جميع أعيان القبيلة : 


و. عبرب ,كل بن وه ١لعنثاني‏ - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش المخالفة للشرع المطهر 


فى هذا الكتافب 
١‏ - الدعوة إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة ونبذ العادات الجاهلية . 
؟ - إبطال اتفاقية قبيلة آل جحيش التى خالفوا فيها الشرع المطهر بالأدلة من الكتاب والسنة . 
- إبطال اتفاقية خمس تبائل آخرى تخالف الشرع المطهر. 
؛ - إبطال الغرم بين القبائل وأدلةإبطاله الصحيحةالصريحة. 
ه - إبطال المثارات الجاهلية بجميع أنواعها التي يحكمون بها بين الناس. 
5 - إبطال الإلزامات المالية التي يُلْرْم بها بعض القبائل الناس بغير حق. 
/ا - بيانمفهومالعاقلةالتي حددهاالشرعالمطهر. 
6 - بيان أن المملكة السعودية قد وضعت القضاة الذين يقضون بين الناس بالشرع المطهر. 
4 - إبطال الجيرة المحرمة ( رد الشأن ) التى تسبب سفك الدماء وإهدار الأموال . 
-٠‏ إبطال الصناديق الإلزامية التي يلم فيها الناس بدفع الأموال بغير حق. 


-١‏ إبطال مثار العاني» الذي هو من أحكام الجاهلية التي يحكمون بها بين الناس. 
1 - إيطال التحاكم إلى الطافوت الذي يسمونه (مقطع الحق). 
-١‏ إبطال قول بعضهم (إن اتفاقيتهم موافقة للشرع المطهر» بل هي مخالفة للشرع المطهر. 
5- إبطال قولهم :إن اتفاقيتهم ملزمة سارية المفعول» بلهي باطلة مخالفة للكتاب والسنة. 
-١‏ إبطال قولهم: « ما كان عليه الأباء يلتزم به الأبناء» وهذه من أحكام الحاهلية. 
إبطال قولهم: ١‏ إن اتفاقيتهم مرجع عند التنازع) بل المرجع هو الكتاب والسنة. 


. ذكر فتاوى سماحة الشبخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (,ح..:م) في إبطال العادات الجاهلية المخالفة للشرع‎ -1١ 
. ذكرفتاوى سماحة الشبخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رس.م) في إبطال العادات الجاهلية المخالفة للشرع‎ - 
. ذكر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في إبطال العادات الجاهلية المخالفة للشرع‎ -9 
. ذكر أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في إبطال العادات الجاهلية المخالفة للشرع‎ -١ 
. ذكر تعميم وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز ( رحمه اله ) في إبطال العادات الجاهلية المخالفة للشرع‎ -١ 
. ذكر تأييد سئة من علماء الإسلام لما اشتمل عليه هذا الكتاب في إبطال العادات الجاهلية المخالفة للشرع‎ 7 


